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  .٢٠/١١لساعة افتتحت الجلسة ا  
  إقرار جدول الأعمال

  .أقر جدول الأعمال  
 الحالة في ليبيا 

ــرئيس   ــة (ال  مــن ٣٧وفقــاً للمــادة ): تكلــم بالإنكليزي
ــل ليبيـــا إلى       ــو ممثـ ــس، أدعـ ــت للمجلـ ــداخلي المؤقـ ــام الـ النظـ

  .المشاركة في هذه الجلسة
ــادة    ــاً للمــ ــداخلي المؤقــــت  ٣٩وفقــ ــام الــ ــن النظــ  مــ

 أوكامبو المدعي العـام     -ينو  ورللمجلس، أدعو السيد لويس م    
  . المحكمة الجنائية الدولية، إلى المشاركة في هذه الجلسةلدى

ــدرج في      ــد المـ ــره في البنـ ــن الآن نظـ ــدأ مجلـــس الأمـ يبـ
  .جدول أعماله

  . أوكامبو-أعطي الكلمة الآن إلى السيد مورينو   
ــو    ــسيد مورينـ ــامبو-الـ ــم بالإ ( أوكـ ــةتكلـ ): نكليزيـ

أن الإعلاميــة الثالثــة لمجلــس الأمــن بــشأتــشرف بتقــديم إحــاطتي 
 المحكمة الجنائيـة الدوليـة فيمـا        أنشطة مكتب المدعي العام لدى    

  ).٢٠١١ (١٩٧٠يتعلق بالحالة في ليبيا، عملا بالقرار 
خــلال الجلــسة الــتي أحطــت فيهــا المجلــس علمــا لأول    

اتخــاذ المجلــس  ، ركــزت علــى أهميــة   )S/PV.6528انظــر (مــرة 
 بتوافق الآراء، وأعلنت بأننا سنطلب      )٢٠١١ (١٩٧٠للقرار  

وعزز ذلـك   . إصدار مذكرات توقيف خلال الأسابيع اللاحقة     
التوافق الكبير في الآراء ما حظي به مكتبي من تعـاون، ومكنـه         

  .من عرض قضية أولى في غضون شهور قليلة
انظــر (وعنــدما أحطــت المجلــس علمــا للمــرة الثانيــة        

S/PV.6647( ــأن مــذكرات ال توقيــف الــتي أصــدرها  ، شــرحنا ب
يونيه، قد فصلت الجرائم المرتكبة ضـد   / حزيران ٢٧القضاة في   

ــرابلس و ــدنيين في طـ ــذافي المـ ــعة للقـ ــرى الخاضـ ــاطق الأخـ . المنـ

وخلص القضاة إلى أنه من أجل وقف الجرائم وحمايـة المـدنيين            
من الضروري اعتقال الأفراد الثلاثة الذين تقرر أنهم يتحملون          

ــسؤولية الكــبرى  ــذافي    : الم ــذافي وســيف الإســلام الق ــر الق معم
وأبلـغ المكتـب الـسلطات الليبيـة بأنهـا إذا      . وعبد االله الـسنوسي   

قـــررت محاكمـــة نفـــس الأشـــخاص عـــن نفـــس الجـــرائم قيـــد   
التحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية، عليها أن تقـدم طعنـا            

  .في مقبولية الدعوى يبت فيه قضاة المحكمة الجنائية الدولية
يـــوم، أبلـــغ المجلـــس أن الـــسلطات الليبيـــة اعتقلـــت وال  

قـدم الطلـب في     . وقـدمت هـذا الطعـن     سيف الإسـلام القـذافي      
ــار ١ ــشير إلى أ /أيـ ــايو ويـ ــدأ في،    مـ ــيبي بـ ــام اللـ ــدعي العـ ن المـ
، تحقيقـــا في جـــرائم خطـــيرة، ٢٠١٢ينـــاير /كـــانون الثـــاني ٨

تــشمل القتــل والاغتــصاب، يــزعم أن ســيف الإســلام القــذافي  
، بمـا في ذلـك في الفتـرة بـين           ٢٠١١ل ثـورة عـام      ارتكبها خلا 

ــر / شــباط٢٨ و ١٥ ــضا أن  . ٢٠١١فبراي ــرد في الطلــب أي وي
الحكومة الليبية ملتزمة بالحفـاظ علـى أعلـى المعـايير الدوليـة في              

  .كل من سير تحقيقاتها وأية محاكمات لاحقة
وقالـــت الـــسلطات الليبيـــة أيـــضا أن ســـيف الإســـلام    

ضـاع لائقـة، ويـزود بكميـات كافيـة          القذافي محتجز في ظـل أو     
من الأغذية الجيدة النوعية، وله حق الاتصال بالمحكمة الجنائيـة          

وحظـي أيـضا    . الدولية وتأمين خدمات محام محلي من اختيـاره       
بزيارات من جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمـات         
ــة     ــة الطبي ــة وأفــراد الأســرة، ويحــصل علــى الرعاي غــير الحكومي

. ئمة وخدمات طـب الأسـنان، ولا يتعـرض لاعتـداء بـدني            الملا
  .هذا ما قدمته الحكومة الليبية إلى القضاة

وبعد تقديم الطعن الليبي في مقبوليـة الـدعوى، طلبـت             
ــدعوى،     ــة ملاحظــات مــن مختلــف أطــراف ال ــدائرة التمهيدي ال

 من القواعد الإجرائيـة     ٥٩تنص المادة   . فضلا عن مجلس الأمن   
ــه   وقواعــد الإثبــات  ــة علــى أن ــة الدولي الخاصــة بالمحكمــة الجنائي

ــة مجلــس     ــة، في هــذه الحال ــة للحال ينبغــي إخطــار الجهــات المحيل
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الأمن، بالطعن وفي معرض استجابتها يجوز أن تطلـب التمثيـل           
وأحـــال قلـــم المحكمـــة . أثنـــاء نظـــر الطعـــون المتعلقـــة بالولايـــة

 .الإخطار عن طريق مذكرة شفوية إلى الأمين العام

ــة   هــذه الم ــ   ــة الدولي ــاريخ المحكمــة الجنائي رة الأولى في ت
القصير التي تطلب فيهـا دولـة الولايـة القـضائية لإجـراء تحقيـق               
وطـني ضــد نفــس الــشخص وفي نفــس الحــوادث قيــد التحقيــق  

يتعلـق الطعـن بـصميم نظـام       . من قبـل المحكمـة الجنائيـة الدوليـة        
 علـى . ١٩٩٨العدالة الذي أقره نظام رومـا الأساسـي في عـام     

الدول الوطنية الالتزام الأساسـي بمباشـرة الإجـراءات القانونيـة           
سيقدم الادعـاء  . ويكون تدخل المحكمة الجنائية الدولية مكملا 

ملاحظاته بشأن هذا الطعن في مقبولية الـدعوى، كمـا طلبـت            
  .يونيه/ حزيران٤الدائرة التمهيدية في 

لــيس هنــاك شــكوك بــشأن  . أريــد أن أكــون واضــحا   
ــادئ ال ــةالمبـ ــة   . قانونيـ ــا الأساســـي إلى أوليـ ــام رومـ ــز نظـ يرتكـ

وكمــا ذكــر في عــدة مناســبات . الإجــراءات القانونيــة الوطنيــة
في ما يتعلق بدارفور وحالات أخرى، لن يقيم المكتـب النظـام         

سوف يتحقق المكتب من الحالة الفعليـة  . القضائي الليبي ككل  
ئـة  وفقا لمتطلبات نظام روما الأساسـي، الـتي تـشمل تـدخل هي            

ويجـوز لمجلـس الأمـن أن يقـرر تقـديم       . قضائية مـستقلة ومحايـدة    
ملاحظات، لكن هذه مسألة قضائية سيبت فيها قضاة الـدائرة          

  .التمهيدية
اعتقلت السلطات الموريتانية أيضا عبـد االله الـسنوسي            

وهـو يخـضع لطلبـات تـسليم مـن      . ٢٠١٢مـارس  / آذار١٧في 
ــدم       ــسليم مق ــب ت ــن طل ــضلا ع ــا، ف ــسا وليبي ــة  فرن ــن المحكم م

  .ستبت موريتانيا في المسألة. الجنائية الدولية
ويواصل مكتبي جمع الأدلـة في مـا يتعلـق بقـضية ثانيـة                

في ليبيا بشأن جرائم جنـسانية ارتكبـت ضـد الرجـال والنـساء              
أكدت نتائج لجنة تحقيق الأمم المتحـدة ارتكـاب         . على السواء 
الاغتـصاب في   يعي مكتبي الحساسية الـتي تحـيط ب       . تلك الجرائم 

ليبيا واعتمد استراتيجية للحد من تعرض الـضحايا عـن طريـق            
. التركيـــز علـــى الحـــصول علـــى الأدلـــة مـــن الأطبـــاء والجنـــود

  .والتحقيق يحرز تقدما
ــر لجنــ ــ    ــدم تقريــ ــصادر في  يقــ ــق الــ /  آذار٢ة التحقيــ
ــارس ــاملة للجــرائم الــتي    ) A/HRC/17/44 (٢٠١٢ م ــة ش رؤي

ــا  ــت في ليبي ــاك آلاف الا. ارتكب ــها   هن ــرائم ارتكبت ــاءات بج دع
قــوات القــذافي وآلاف الأشــخاص المــدعى ضــلوعهم في هــذه   

لا يزال كـثيرون منـهم غـير خاضـعين          . الجرائم رهن الاحتجاز  
لولاية السلطات الوطنية ويزعم أنهـم يتعرضـون لـسوء المعاملـة            

ــوار     ــدي قــوات الث ــى أي ــذيب عل ــضا مــزاعم   . أو التع ــاك أي هن
ــاك  بارتكــاب جــرائم ضــد المــدنيين    ــزال هن في طوارغــة، ولا ت

  .أسئلة بحاجة إلى إجابات تتعلق بظروف وفاة معمر القذافي
ــة تحقيـــق الأمـــم      ــافة إلى ذلـــك، خلـــصت لجنـ وبالإضـ

المتحــدة إلى أن منظمــة حلــف شمــال الأطلــسي لم تــستهدف      
ــاعمـــدا المـــدنيين في ل ــة ٢٥ ٩٤٤ومـــن بـــين . يبيـ ــربة جويـ ضـ

للجنــة  ســطح اســتخدمت، أوردت ا-قذيفــة جــو  ٧ ٦٤٢ و
أدلة في ما يتعلق بخمس ضـربات جويـة تـشير التقـارير إلى أنهـا                

وأحيط مكتب المـدعي العـام      . أسفرت عن ضحايا من المدنيين    
ــق     ــة التحقي ــائج لجن ــى النحــو الواجــب بنت ــا عل ــع . علم لا يتمت

المكتــب بولايــة لتقيــيم النطــاق المناســب لولايــة منظمــة حلــف  
، لكـن   )٢٠١١ (١٩٧٣شمال الأطلـسي في مـا يتعلـق بـالقرار           

المكتب يطلب مزيدا من المعلومات عن هذه الحوادث الخمـس        
  .التي حددتها لجنة التحقيق

إن حكومة ليبيا ملتزمـة باسـتراتيجية شـاملة للتـصدي             
وفي حـين  . لجميع الجرائم وإنهاء الإفـلات مـن العقـاب في ليبيـا         

أن الحكومة تواجه تحديات في العديد مـن الجبـهات، يجـب أن             
 الاستراتيجية الشاملة أولويـة إذا أرادت الحكومـة أن          تظل هذه 

. تبين أنه لن يجري التسامح مع الإفلات من العقاب بعـد الآن           
يجب أن تعـالج الاسـتراتيجية علـى سـبيل الأولويـة مـسألة نقـل                
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آلاف المحتجزين إلى السلطات المركزية وفرزهم، والتحقيق في        
تجزين لجـرائم لهـا     ما إذا كانت الادعاءات بارتكاب هؤلاء المح      

ما يسوغها، والتدابير لضمان إنصاف الـضحايا والإفـراج عـن           
  .أولئك الذين لا يوجد أساس للتحقيق معهم

اسمحـــوا لي أن أتـــشاطر مـــع المجلـــس تجربـــة شخـــصية   
كنت في بهو الفندق الـذي أقـيم   . عشتها عندما زرت طرابلس 

 فيــه عنــدما اقتــرب مــني رجــل وقــدم لي ابنــه البــالغ مــن العمــر  
قال إنه ظهر على شاشات التلفزيون وهـو يحمـل         . تسعة أعوام 

ــه      ــذافي، واعتقلتـ ــوات القـ ــتهدفته قـ ــن ثم اسـ ــوار، ومـ ــة الثـ رايـ
ــصبته داخــل دبابــة   وقــد اســتطاع اقتفــاء أثــر مرتكــب     . واغت

ولهـذا الـسبب أجـد مـن المهـم أن أروي            . الجريمة، الذي اعتقل  
لـسلطات  إنه أحد آلاف الحالات التي تعين على ا       . هذه القصة 

لكن السلطات أفرجت عن الرجل، نظـرا لعـدم         . التعامل معها 
. سألني الأب ماذا يجب أن يفعـل      . وجود دليل أو شهود ضده    

 أن يقتـل الرجـل؟ لكنـه قـال أنـه            إنه يملـك الـسلاح، هـل عليـه        
ــات   لا ــد أن يكــون ق ــه   . لايري ــصاف ابن ــد ســوى إن ــه لا يري . إن
 الـتي يـتعين     هذا إلا مثـال واحـد فقـط علـى آلاف المـشاكل             ما

  .على ليبيا مواجهتها في الأشهر المقبلة
في الوقت نفسه، ينبغي تفكيك جميع مراكز الاعتقـال           

غير الرسمية وغـير المعتـرف بهـا، واتخـاذ كـل الخطـوات الممكنـة            
لقــد أعربــت الحكومــة . للحــد مــن إســاءة المعاملــة أو التعــذيب

 لأخطـر   الليبية عن التزامها بإجراء تحقيقات ومحاكمات تصدياً      
ــع الأطــراف   ــها جمي واعتمــدت الحكومــة  . الجــرائم الــتي ارتكبت

ــة لتقــصي      ــه لجن ــشكل بموجب ــة تُ ــة الانتقالي ــاً للعدال ــة قانون الليبي
الحقائق والمصالحة يمكن أن تسهم في تعزيـز سـيادة القـانون في             

  .البلد
سيقوم مكتبي بأداء مهمته في التحقيق مـع الأشـخاص      

عظمى عن أخطر الجـرائم في إطـار        الذين يتحملون المسؤولية ال   
ولاية المحكمة الجنائية الدولية، مـع احتـرام الإجـراءات الوطنيـة            

سيرصــد المكتــب عــن كثــب الإجــراءات الوطنيــة في . الحقيقيــة
ويقـوم مكـتبي أيـضاً بجمـع المعلومـات عـن الأنـشطة الـتي              . ليبيا

ــا كبــار المــسؤولين في عهــد القــذافي ممــن     يقــوم بهــا خــارج ليبي
تورطهم في جرائم تقع تحت طائلة نظام روما الأساسـي          يُزعم  

  .ويُقال أنهم ما انفكوا يسعون إلى زعزعة الحالة في ليبيا
أود أن أختتم بالتأكيد مرة أخرى على أهمية ما تحقـق             

ــرار    ــذي حــدد  ) ٢٠١١ (١٩٧٠مــن إجمــاع في اعتمــاد الق ال
الحاجـــة إلى إقامـــة العـــدل في ليبيـــا مـــن أجـــل كفالـــة الـــسلام  

وتجدد ذلك الإجماع خلال إحاطاتي السابقة ومـؤخراً    . منوالأ
  :الذي ينص على أن المجلس) ٢٠١٢ (٢٠٤٠في اتخاذ القرار 

 يتطلـع إلى مــستقبل لليبيــا يقــوم علــى  [...]”    
أســاس المـــصالحة الوطنيـــة والعدالــة واحتـــرام حقـــوق   

ــانون  ــيادة القــــ ــسان وســــ ــرار (، “الإنــــ  ٢٠٤٠القــــ
  ).يباجة، الفقرة الرابعة من الد)٢٠١٢(
لهذا الالتزام بالعدالـة وسـيادة القـانون دور محـوري في              

مؤخراً، خلال زيـارتي إلى     . حالة الراهنة لما بعد انتهاء الصراع     
أبريـل، أعـرب أعـضاء في المجلـس         /طرابلس ومصراته في نيـسان    

ــديرهم        ــن تق ــيبي ع ــور الل ــن الجمه ــراد م ــالي وأف ــوطني الانتق ال
. ن والمحكمة الجنايـة الدوليـة     العميق للتدخل الحاسم لمجلس الأم    

لقد بدؤوا التمرد، مطالبين بتطبيق العدالـة في الجـرائم المرتكبـة            
، لأنهـــم ١٩٩٦يونيـــه / حزيـــران٢٩في ســـجن أبـــو ســـليم في 

كانوا يعتقدون أن العدالة ما كانت لتحقق تحـت حكـم نظـام             
الآن، أعربــت الحكومــة عــن امتنانهــا، وعــن اقتناعهــا   . القــذافي

 هـذه اللحظـة التاريخيـة لتحقيـق العدالـة لجميـع             بضرورة اغتنـام  
  .الضحايا الليبيين

ويظل مكتبي ملتزماً بالعمل مـع الحكومـة الليبيـة ومـع              
المجلــس للمحافظــة علــى هــذا الجهــد المــشترك ولكفالــة تحقيــق   

  .العدالة لجميع الضحايا في ليبيا
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 -أشكر الـسيد مورينـو      ): تكلم بالإنكليزية  (الرئيس  
  .حاطتهأوكامبو على إ

ــراغبين في       ــس ال ــة الآن لأعــضاء المجل وســأعطي الكلم
  .الإدلاء ببيانات

أود أن  ): تكلـم بالإنكليزيـة   ) (باكـستان  (السيد ترار   
 أوكــامبو علــى   -أبــدأ بالتوجــه بالــشكر إلى الــسيد مورينــو     

وأحطنا علماً بتقريره الثالـث، المقـدم إلى مجلـس          . إحاطته اليوم 
  ).٢٠١١ (١٩٧٠قرار  من ال٧الأمن عملاً بالفقرة 

بادي ذي بدء، أود أن أذكر أن باكستان ليـست مـن              
المــوقعين علــى نظــام رومــا الأساســي، أو عــضواً في المحكمــة       

ومــع ذلــك، فإننــا نعتــرف بحقــوق وواجبــات . الجنائيــة الدوليــة
  .الدول الأعضاء في المحكمة

فقــد ألقــي . لقــد تطــورت الحالــة في الــشهور الأخــيرة   
ــبض علــى الشخــصين    المتبقــيين اللــذين أصــدرت المحكمــة    الق
ــالطعن في   . مــذكرتي توقيــف بحقهمــا  ــا علمــاً كــذلك ب وأحطن

مقبوليــة الــدعوى الــذي رفعتــه الحكومــة الليبيــة فيمــا يتعلــق        
ــادة     ــضايا تحــت الم ــا   ) ب (٢-١٩بإحــدى الق ــام روم ــن نظ م

ــة في محاكمــة    . الأساســي ــسلطات الليبي ــة ال ونحــيط علمــاً برغب
  .اكم الليبيةهذين الشخصين أمام المح

ــام       ــدعي الع ــد الباكــستاني أن الم وكــذلك لاحــظ الوف
 مـن نظـام رومـا الأساسـي بتعليقـه التحقيـق       ٧-١٩طبّق المادة   

في أنـــشطة ســـيف الإســـلام القـــذافي إلى أن تبـــت المحكمـــة في  
كمـــا نحـــيط علمـــاً بحقيقـــة أن نظـــام رومـــا  . مـــسألة المقبوليـــة

علـى أن القـصد     الأساسي، وفقاً لمبدأ التكامل، ينص بوضـوح        
مــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة هــو أن تكــون مكمِّلــة للولايــات  

وقـد  . القضائية الوطنية وأن الأولوية تُعطى للإجراءات الوطنية      
  .أشار المدعي العام أيضاً إلى تلك النقطة في إحاطته اليوم

لذا، فإننا نأمـل أن يُنظـر بإيجابيـة إلى طلـب الـسلطات           
ونتطلـع إلى   . ين الشخصين ومحاكمتـهما   الليبية التحقيق مع هذ   

صــدور قــرار قــضاة الــدائرة التمهيديــة بــشأن مقبوليــة الــدعوى 
وفي حـال جـرت محاكمـة هـذين         . أمام المحكمة الجنائية الدولية   

ــضمن       ــة أن ت ــسلطات الليبي ــى ال ــإن عل ــا، ف الشخــصين في ليبي
. الواجبـــةحمايـــة حقوقهمـــا واحتـــرام الإجـــراءات القانونيـــة     

حقيقات التي شرعت فيها المحكمـة فيمـا يتعلـق       بخصوص الت  أما
بالجرائم الأخرى الـتي يُـزعم ارتكابهـا في ليبيـا، فإننـا نتوقـع أن                

  .يقوم المدعي العام بإجراء تحقيقات شاملة ومحايدة
واسمحوا لي بأن أختتم بالتذكير بأن الهدف الأساسـي           

ــتقرار    للمجلـــس والمجتمـــع الـــدولي هـــو تعزيـــز الـــسلام والاسـ
  . في ليبيا من أجل مصلحة الشعب الليبيالدائمين
ــدة  (الــــسيدة رايــــس    تكلمــــت ) (الولايــــات المتحــ
نــود أن نــشكر المــدعي العــام للمحكمــة الجنائيــة ): بالإنكليزيــة

الدولية على إحاطته بـشأن عمـل مكتبـه والإجـراءات المتخـذة             
  ). ٢٠١١ (١٩٧٠عملاً بالقرار 

حالتـه  وإ) ٢٠١١ (١٩٧٠لطالما أشـرنا إلى أن القـرار       
الحالة في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية يمثل معلماً تاريخيـاً في            

يدل قرار مجلـس الأمـن بالإجمـاع        . محاربة الإفلات من العقاب   
ــبة في       ــة والمحاس ــة دور العدال ــى أهمي ــة عل ــة الحال القاضــي بإحال

ــدوليين   لقـــد . تـــسوية الـــصراعات وصـــون الـــسلم والأمـــن الـ
المحاســبة وســيادة القــانون عنــصرين ســاعدت الإحالــة في إبقــاء 

  . أساسيين في عملية انتقال ليبيا من مستقبل سلمي وديمقراطي
نحن مسرورون بما أبلغ به المدعي العام من أن مكتـب             

حُظي بدرجة عالية مـن التعـاون مـن شـتى الـدول وغيرهـا مـن                 
ــها    ــتجابةً لطلبـــات المـــساعدة الـــتي قدمتـ ــة اسـ الجهـــات الفاعلـ

ر ذلك المـدعي العـام في إحاطتـه، فـإن ليبيـا             وكما ذك . المحكمة
تقــدمت إلى المحكمــة مــؤخراً بطعــن في مقبوليــة الــدعوى علــى  
أساس أنهـا تقـوم بـالتحقيق بـصورة نـشطة مـع سـيف الإسـلام                 
القذافي في نفس القضايا التي تهـم المحكمـة الجنائيـة الدوليـة وفي              

ووصـفت ليبيـا أيـضاً بالتفـصيل الخطـوات الـتي            . قضايا أخـرى  
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تخذتها لإجراء ذلـك التحقيـق، وأعربـت عـن التزامهـا بالمعـايير              ا
  .الدولية في العملية

يقوم نظام رومـا    . إنها للحظة مهمة، لليبيا وللمحكمة      
الأساســي علــى نظــام العدالــة التكميليــة، ويتــضمن أحكامــاً       
للتعامل مع حالات ترغب فيهـا دولـة مـا لـديها ولايـة قـضائية               

 هذا الصدد، يشجعنا ما أبلـغ عنـه         في. في تولي القضايا بنفسها   
لـذلك،  . المدعي العام مـن تعـاونٍ يجـده مكتبـه حاليـاً مـن ليبيـا               

 إلى - كمــا قــال المــدعي العــام  -فــإن الأمــر يعــود في النهايــة  
  .القضاة ليقرروا الإذعان للإجراءات الليبية أو عدمه

وبينما تمضي إجراءات المحكمة الجنائيـة الدوليـة قـدماً،        
ــن   ــا ل ــى     فإنن ــى أن تحــافظ عل ــة عل ــة الليبي ننفــك نحــث الحكوم

تعاونها مع المحكمة، وأن تلتـزم بواجباتهـا الدوليـة، بمـا في ذلـك               
بالإضافة إلى ذلـك، سـنظل      ). ٢٠١١ (١٩٧٠بموجب القرار   

نؤكد أن من الضروري أن تتخذ ليبيا جميع الخطـوات اللازمـة         
ءات لكفالة أن يمتثل اعتقال سيف الإسـلام القـذافي وأي إجـرا           

  .محلية إضافية امتثالاً تاماً لواجبات ليبيا الدولية
علاوة على ذلك، ثمـة الكـثير مـن العمـل الـذين يـتعين           

القيــام بــه علــى الــصعيد المحلــي في ليبيــا، لــيس فقــط للمحاســبة 
على الجـرائم الخطـيرة الـتي ارتكبـت في الماضـي، بـل أيـضاً مـن               

ومـن المهـم    . دلي فعـال في المـستقبل     أجل كفالة وجود نظـام ع ـ     
لعدالـة الجنائيـة   ل وذا مـصداقية  انزيه ـنظامـا  ليبيـا  تـبني   أن  للغاية  
الالتـزام بالقواعـد الإجرائيـة القانونيـة         المعاملة الإنسانية و   يكفل
ــى وي ــة  تماشـ ــات الدوليـ ــع الالتزامـ ــال  مـ ــا في مجـ ــوق لليبيـ حقـ

  .الإنسان
ــا تواجــه  في نتفــق مــع المــدعي العــام  و   أن حكومــة ليبي

تـزال  المحتجـزين الـذين لا      آلاف  تولي حبس    تحديات حاسمة في  
اتخـاذ الترتيبـات    في  و تحتجـزهم    الميليشيات أو الـسلطات المحليـة     
ــراحهم   ــلاق سـ ــة لإطـ ــريعا اللازمـ ــضاياهمبـــت أو السـ . في قـ

حتياجــات الحكومــة يــستجيب لاينبغــي للمجتمــع الــدولي أن و

ذه المهمــة الإداريــة واللوجــستية تــستعد للقيــام بهــالليبيــة وهــي 
  . الهامةضائيةوالق

ــا    ــق   إنن ــق عمي ــشعر بقل ــتي   إزاء ن ــصاب ال ــاط الاغت أنم
تقريـر المـدعي    على نحو ما يـبرزه      وثقتها لجنة التحقيق الدولية،     

وبغيــة تحقيــق ســلام دائــم  الأفــراد مــن أجــل الــضحايا و. العــام
يجـب  الجنـساني   جـرائم العنـف الجنـسي و      فـإن   وشامل في ليبيا،    

هم ضمان وجـود مـساءلة      سيكون من الم  و. ألا تمر دون عقاب   
الــتي ارتكبتــها جميــع الأطــراف عــن الانتــهاكات والتجــاوزات 

 بمـا في ذلـك الهجمـات المزعومـة          ،لقوانين المعمول بهـا في ليبيـا      ل
نظــام  بــسبب ولائهــم المتــصور ل  الــتي ارتكبــت ضــد مــدنيين    

مـن  هذه الجـرائم  مرتكبي  إفلات  أن يستقيم   لا يمكن   و. القذافي
   . الإنسان وسيادة القانوناحترام حقوقالعقاب مع 

ــة   إجــراء و   ــستقلة ونزيه ــات م ــع الجــرائم  في تحقيق جمي
لبنـاء دولـة    مـن الجهـود المبذولـة       حاسمـا   جزءا  سيكون  المزعومة  

ميــع الليبــيين، مــن جميــع   للجميــع، تــوفر لجشــاملةديمقراطيــة و
. عـادة بنـاء بلـدهم     إ وفرصـة للمـشاركة في       لاالخلفيات، مستقب 

ــسمع أن ا و ــسعدنا أن ن ــى وضــع    ي ــا عل ــة تعكــف حالي لحكوم
وزارة التــزام  القــضايا، ونؤيــد هــذهاســتراتيجية شــاملة لمعالجــة 

نرحــب و.  العدالــةقطــاعفي إصــلاحات المعلــن بــإجراء العــدل 
إلى المحكمـــة الـــواردة في مـــذكرتها ليبيـــا  حكومـــةبملاحظـــات 

ــة   ــة الدولي ــها ل  الجنائي ــد بتقبل ــتي تفي ــن   وال ــدعم م لمــساعدة وال
نعمل مـع بعثـة الأمـم      نحن  و. في هذا العمل الهام   المجتمع الدولي   

ــدعم المتحــدة  ــسلطات   لل ــدولي لمــساعدة ال ــا والمجتمــع ال في ليبي
  .صلاح قطاع العدالةلإتلك الأهداف على تحقيق الليبية 

: )تكلـم بالروسـية    ()الاتحاد الروسـي   (السيد كاريف   
ــو   ــسيد مورينـ ــشكر الـ ــود أن نـ ــه    - نـ ــى إحاطتـ ــامبو علـ أوكـ

 عمــلا بــالقرار ،في ليبيــاعــن الحالــة ريــره الثالــث الإعلاميــة وتق
٢٠١١ (١٩٧٠.(  
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الجهود الـتي تبـذلها المحكمـة الجنائيـة الدوليـة           إننا ندعم     
جميع الذين شاركوا في أعمال غير قانونيـة خـلال          مع  للتحقيق  

تدل علـى ارتكـاب     هناك معلومات كافية    و. الأحداث في ليبيا  
. رائم على السواء لج ـ   أشخاص من نظام القذافي ومن المتمردين     

لخـصوم  ن أي ملاحقات قضائية     ع نسمع حتى الآن     غير أننا لم  
لـزعيم اللـيبي    مـن ا  في الانتقـام    مـن اشـتركوا      م فـيه  نالقذافي، بم 
الـتي  الجـرائم   بخصوص  لا تزال هناك تساؤلات أيضا      و. السابق

ــل أن يكــون   ــسؤوليحتم ــار ن وم ــشاركة في   كب ــدول الم ــن ال م
.  قـد ارتكبوهـا    طلسيلأاشمال  حلف  مة  قادتها منظ العملية التي   

حــالات الاســتخدام غــير المتناســب  وينبغــي التحقيــق في جميــع 
  إلى سـقوط ضـحايا مـن المـدنيين       تأدالـتي   العشوائي للقـوة     أو

  .خلال الصراع
كــان شمل تحديــد مــا إذا يــاختــصاص المــدعي العــام و  

ارتكــب جــرائم، وذلــك طــرف مــن أطــراف الــصراع قــد   أي
أعمــال ارتكــاب انــت هنــاك مؤشــرات علــى للتأكــد ممــا إذا ك

في هـذا   و. ربالح ـنسانية وجـرائم    لإرائم ضد ا  مثل الج إجرامية  
السياق، نرى أن من المهم مواصلة تقييم البيانـات الـواردة مـن             

لــس حقــوق الإنــسان والمنظمــات غــير التحقيــق التابعــة لمجلجنــة 
العمــــل المــــستقبلي لدراســــة الحكوميــــة والجهــــات الأخــــرى 

ــة الج ــرار    نللمحكمـــــ ــاس قـــــ ــى أســـــ ــة علـــــ ــة الدوليـــــ ائيـــــ
٢٠١١( ١٩٧٠.(  

مقاضـاة  في  لسلطات الليبية   المعلنة ل الرغبة  بنحيط علما     
لتزام حكومـة   بـا سلام القذافي، بما في ذلـك ضـمانات         لإسيف ا 

أخطـر  مـرتكبي   ونعتقـد أن محاكمـة      . أعلى معايير العدالـة   بليبيا  
ولية  هـي في المقـام الأول مـسؤ       الجرائم بموجب القـانون الـدولي     

يكمـل  اختصاص المحكمة الجنائية الدوليـة      و.  ذاتها الدولة المعنية 
  . محلهالا يحلالولاية القضائية الوطنية ولكنه 

دائمـا في   لا تكـون    من الواضح أيضا أن الحكومـات       و  
ويمكــن أن . التــصدي لهــذه المهمــة بمعرفتــها وضــع يمكنــها مــن 

بلــد إلى في افتقــاد الالقيــام بــذلك تتمثــل إحــدى العقبــات أمــام 
عمــل وفقــا للمعــايير   قــادر علــى الاســتمرار وي  نظــام قــضائي  

ــة ــة، فــإن المــسألة الرئيــسية هــي    . الدولي ــه في هــذه الحال غــير أن
خطوات حقيقية للتحقيـق    تتخذ  إذا كانت السلطات الليبية      ما

نـــشعر بقلـــق بـــالغ إزاء التقـــارير  ونحـــن . رتكبـــةفي الجـــرائم الم
ــن   ــواردة م ــد الال ــزات ا  بل ــسبب اله ــة لعــن ت ــصراع للاحق في ل

  .ضافيةإعنف وجرائم ارتكاب أعمال 
الـضمانات  الوفـاء ب مـرة أخـرى علـى أهميـة     إننا نؤكـد      

. في مرحلة مـا بعـد الـصراع   إقامة العدالة القانونية المناسبة عند   
تنفيـذ  تيـسير   يجب على المحكمة الجنائيـة الدوليـة        ونحن نرى أنه    

  .النتابع عن كثب عمل المحكمة في هذا المج و.ذلك
أود : )تكلــم بالإنكليزيــة ()البرتغــال (الــسيد كــابرال  

وكــامبو، المــدعي العــام أ - أيــضا أن أشــكر الــسيد مورينــوأنــا 
ــة  ــة الدوليـ ــة الجنائيـ ــة  ،للمحكمـ ــره وعلـــى الإحاطـ  علـــى تقريـ

ــة  ــشاملةالإعلامي ــوم الــتي قــدمها  ال ــه  أن أكمــا أود . الي شــيد ب
 الحقيقـة   جلاءلاسـت مكتبـه   يبـذلها   لجهود الـتي    لوالجاري  للعمل  

ــصلة    ــة ذات الــ ــائع والأدلــ ــع الوقــ ــيم بوالتحقيــــق في جميــ تقيــ
  .المسؤولية الجنائية بموجب نظام روما الأساسي

ــق   و   ــاون الوثيـ ــصدد، نرحـــب بالتعـ ــذا الـ ــذي في هـ الـ
الأمـم المتحـدة    مفوضـية    مـن    يجدهمكتب المدعي العام    يزال   لا

يـق  المكتـب ولجنـة التحق   بين  آزر  لحقوق الإنسان، فضلا عن الت    
ــة ل ــام  حــسبما لأمــم المتحــدة،  التابع ــدعي الع ــر الم . يؤكــد تقري

ــضا   ــصالاتبونرحــب أي ــستمرة  ات ــب الم ــسلطات   المكت ــع ال م
بالـــدور لإقـــرار لمحكمـــة واالمعلـــن لالليبيـــة ودعـــم الحكومـــة 

وقــوع  المحكمــة الجنائيــة الدوليــة في منــع  ؤديــهالإيجــابي الــذي ت
  .دلزيد من العنف في البالم

ى أهمية المـساءلة وضـرورة مكافحـة        البرتغال عل تشدد    
الانتــهاكات الجــسيمة لحقــوق في حالــة الإفــلات مــن العقــاب 
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أهداف عالمية توجه الأمم المتحـدة وتـدخل في       وهذه  . الإنسان
  .المجتمع الدوليشواغل صميم 

علــى مــا قدمــه مــن معلومــات  نــشكر المــدعي العــام  و  
في سلام القـذا  لإسيف ا وحالات معمر القذافي    مستكملة حول   

الـضوء علـى    تـسلط   المعلومـات المقدمـة     و. وعبد االله الـسنوسي   
المتـهمين الأخيريـن إلى   خذت لتقـديم  الخطوات الإجرائية التي اتُ 

ــة وا ــف  لعدال ــى مختل ــصالات عل ــا  الات ــتي يجريه ــب ال ــع المكت م
 وكذلك مع الكيانات الأخرى ذات الـصلة،        ،السلطات الليبية 
التطـورات  ثـب   تابع عـن ك   وسـن .  للمحاكمـة  الضمان تقـديمهم  

الـدور  آخذين بعين الاعتبار    تلك الإجراءات،   بشأن   يةالمستقبل
مقبوليـة  لمحكمة في البت في     باالنظام الأساسي   ينيطه  الذي  الهام  

الإجرائـي  طعـن   العقـب   سـلام القـذافي     لإضـد سـيف ا    الدعوى  
ييمهـا  كمة في تق  نثق تماما بالمح  نحن  و. المقدم من الحكومة الليبية   

الامتثـال  سـتُجرى مـع    اكمـة   أن المح تأكد من   من أجل ال  حالة  لل
وبالمثل، لـدينا نفـس التوقعـات بـشأن        . الكامل للمعايير الدولية  

 علــى للمحاكمــةتقديمــه قــضية ضــد المتــهم الآخــر وضــرورة  ال
  .وجه السرعة

ــة         ــات المقدم ــى المعلوم ــام عل ــدعي الع ــشكر الم ــا ن كم
 فيونتطلع إلى مزيـد مـن التطـورات         . التحقيقات الجارية حول  

ــا   الاغتــصاب يطــ ونمانيةرائم الجنــسالجــلتحقيق في مــا يتعلــق ب
في هــذا و). A/HRC/17/44 ( لجنــة التحقيــقفي تقريــرالمحــددين 

ضـمان حمايـة    علـى   لمكتب  ا لحرصالصدد، نعرب عن تقديرنا     
لتحقيــق، وبالتــالي منــع الحــالات الــتي  لجهــوده أثنــاء الــضحايا 

تــشهير بهــم الالــضحايا مــن خــلال  أن تزيــد مــن معانــاة  يمكــن 
  . منهملانتقاماو

الانتــهاكات الخطــيرة ب امقلقــيقــدم لنــا بيانــا  التقريــر و  
كبت في ليبيـا  نها قد ارتُأتقرير لجنة التحقيق حدد الأخرى التي  

تخـضع الآن لتمحـيص التحقيقـات    ، والـتي  هوبعـد الصراع أثناء  
ــا ا  ــتي يجريهـ ــام الـ ــدعي العـ ــسان   و. لمـ ــوق الإنـ ــهاكات حقـ انتـ

ــساني  ــدولي والقــانون الإن ــهاكات بغــض النظــر عــن   هــي  ال انت
أعمـال الانتقـام غـير مقبولـة        و. عنـها من يثبت أنه مسؤول      أي

ــة   لاعتقــال وحــالات ا. ولكــل شــخص الحــق في محاكمــة عادل
يجب أن تتوقف وأن تـتم مـساءلة        التعسفي والاختفاء القسري    

أعمـال الانتقـام    بمـا يتعلـق      وينطبق الشيء نفـسه في    . مرتكبيها
علـى نحـو    لقـذافي،   ل م مـن المـوالين    عتقـد أنه ـ  يُلـذين   امن المدنيين   

 مـن سـكان     ضد المـدنيين  التي اتُخذت   الإجراءات  توحي به    ما
، يجـب نتائج خطيرة وهذه . لمحددة في التقرير مدينة طوارغة، وا  

ــن إ ــحتهاثبتــ ــها ، ت صــ ــسؤولين عنــ ــبة المــ وبموجــــب . محاســ
 مـرتكبي لمحكمة الجنائية الدولية، لا يمكن العفو عـن        اختصاص ا 

  .جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية
تــام في نتطلــع إلى إجــراء تحقيــق كامــل و نحــن ، اختامــ  

ــع الجــرائم الخطــيرة الــتي ارتكبــت في   المتعلقــة بجلادعــاءات ا مي
ا نــشجع المــدعي العــام ومكتبــه علــى مواصــلة جهودهمــو. ليبيــا

لأمـم المتحـدة لحقـوق      فوضية ا بالتعاون مع السلطات الليبية وم    
وجميــع الكيانـات ذات الــصلة مــن أجـل تحديــد هويــة   الإنـسان  

 ،تأكـد مـن تقـديمهم للمحاكمـة       الالمسؤولين عن هذه الجرائم و    
مجتمعـــات للنـــؤمن بـــأن العدالـــة حجـــر الزاويـــة حيـــث أننـــا 
 عنــصر أساســي في بنــاء  ،بالتــاليهــي، ديمقراطيــة والــسلمية وال
  . في ليبياالمؤسسات
): بانيةســـلإتكلـــم با) (غواتيمـــالا (الـــسيد مـــوراليس  

لمحكمـة  دى ا وكـامبو، المـدعي العـام ل ـ      أ - نشكر السيد مورينو  
 .الأمنلى مجلس إتقريره الثالث عرضه الجنائية الدولية على 

ــا،      ــة الانتقاليــة في ليبي نرحــب بالتقــدم المحــرز في العملي
مع مـرور   سيتوطد أنهبعلى الرغم من ضعفها، ونحن على ثقة     

أن الانتخابــات نثــق بــعليــه و. وضــوحاًصبح أكثــر يــ و،الوقــت
 حقــوق تكفــلتوفر أساســا ســليما لإعــادة بنــاء دولــة ســالمقبلــة 

 . من العقابالإفلات إنهاءالإنسان وسيادة القانون و
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 مواصـلة  بمكـان في الوقت نفسه، أن من الأهمية     ونرى    
مـن  و. تعاوننا مع المحكمة الجنائية الدولية ومكتب المدعي العام 

مـع  المنوطـة بهـا     الولايـات    الهيئـات    هذهالحاسمة أن تنفذ    الأهمية  
 مــن دعــم ومــساعدة مــن جميــع  يلــزم ذلــك  مــاوجــوب تقــديم

بعـد أطرافـا في نظـام رومـا         تـصبح     لم الدول، بما فيها تلك التي    
 .الأساسي

 أعـضاء  الأمور بصفتنافي كل وينبغي لنا توخي الحذر      
ــن في  ــول ديجـــب أو .مجلـــس الأمـ ــا لا يتحـ ــدخلعمنـ  في إلى تـ

ــرارات المحكمــة  ــضغطق  أنغواتيمــالا ومــن رأي .  عليهــا أو ال
ــا  ــداء في تــوخي الحــذرعلين التحــدي ات بــشأن  أي ملاحظــإب

 الــدعوى بمقبوليــة فيمــا يتعلــق الحكومــة الليبيــة الــذي تواجهــه
علـى  و الصدد،   ذلكوفي  .  القذافي الإسلامضد سيف   المرفوعة  

 به مكتب المدعي العـام      اضطلعلعمل الذي   ل تقديرناالرغم من   
ذلــك كمــة الجنائيــة الدوليــة في القــضية المرفوعــة ضــد لمحدى الــ

الـسلطات الليبيـة     مـشاركة    علينا أن نعتـبر   يجب  الشخص، فإنه   
الليبيـة  ونـرى أن رغبـة الـسلطات    .  أمرا إيجابيا  الدعوىسير  في  

 مواجهـة هـذا التحـدي       علـى  القـضائي    قـدرة نظامهـا   في إثبات   
 . مؤشر إيجابيالفريد

أن الـدائرة التمهيديـة      أنـه يجـب علـى     باختـصار   ونرى    
قـرار  يكـن ال  أيـا   و. حكومـة ليبيـا    تبت في الطلـب الـذي قدمتـه       

ــدائرة الــذي تتوصــل إليــه   ــه يجــب   ال ــا نعتقــد أن ــة، فإنن التمهيدي
 الخطـوات والقـرارات الــتي   بجميـع مكتـب المـدعي العــام   إبـلاغ  

 .اتخذت في هذا الشأن

الجرائم الــتي ارتكبــت في ليبيــا، بــفيمــا يتعلــق وأخــيرا،   
 متابعـة التحقيقـات في انتـهاكات        يتمثل في وجوب  ن موقفنا   فإ

في ليبيـا بغـض     المرتكبة   الإنسانيةرائم ضد   الجحقوق الإنسان و  
أيــضا إزاء الحالــة فيمــا يــساورنا القلــق و. النظــر عــن مرتكبيهــا

، ونحـن   أثنـاء الـصراع   الجـنس الـتي ارتكبـت       نـوع   يتعلق بجرائم   
 .تستمرسالجرائم أن التحقيقات في هذه بعلى ثقة 

من أجل دعم سـيادة   -  أيضاًمن الضرورينرى أن  و  
ــا  ــانون في ليبي ــع مراكــز الاحتجــاز تحــت   تكــون  أن - الق جمي

تظل مراكـز   فمن غير المعقول أن     . ةسيطرة قوات الأمن الوطني   
تمثـل حكومـة ليبيـا،        لا هـذه تحـت سـيطرة جماعـات       الاحتجاز  

سـائل  قبل الجماعات نفسها بوصـفها و     ويمكن استخدامها من    
نحـــن علـــى ثقـــة مـــن أنـــه ســـيتم و. لانتـــهاك حقـــوق الإنـــسان

لجهـود  ، وسيقدم الـدعم الـلازم ل      التحقيق في هذه الانتهاكات   
يجـب علـى حكومـة      و. لهذه الحالـة  وضع حد   من أجل   المبذولة  
ــا ــدورها،ليبي ــب   ، ب ــصنيف أن تتخــذ إجــراءات محــددة لتجن  ت

 .ا انتهاك حقوقهبغيةالمجموعات العرقية 

سـيدي الـرئيس، أود في       :)المغـرب  (كيالسيد لوليش   
ــو    ــسيد مورين ــه لل ــة أن أتوج ــى   - البداي ــشكر عل ــامبو بال  أوك

عرضــه الــشامل والواضــح لتطــورات تنفيــذ قــرار مجلــس الأمــن 
بشأن الانتهاكات المحتملة للقانون الإنـساني      ) ٢٠١١( ١٩٧٠

  .٢٠١١فبراير / شباط١٥الدولي التي وقعت في ليبيا منذ 
الوطني الانتقالي في ليبيا أكثر من مـرة        لقد عبّر المجلس      

عن التزامه بإنشاء دولة ديمقراطية تـستجيب لطموحـات جميـع           
والتأســـيس لـــسمو الحـــق  مكونـــات الـــشعب اللـــيبي الـــشقيق،

كمــا عبّــر المجلــس . والقــانون الكفيــل بــضمان حقــوق الجميــع 
الوطني أكثر من مرة عن التزامـه بمعالجـة جميـع الخروقـات الـتي               

  .واطنين الليبيين بدون تمييزاستهدفت الم
ــوطني الانتقــالي في       ــادر المجلــس ال ــسياق، ب وفي هــذا ال

وقت مبكـر بالاتـصال والتعـاون مـع المحكمـة الجنائيـة الدوليـة،            
وتزايد حجم هذا التعاون تدريجيا مـن خـلال بعثـات التحقيـق             
المرســـلة إلى ليبيـــا، آخرهـــا المهمـــة الـــتي قادهـــا المـــدعي العـــام  

ــسان  للمحكمــة الجنا ــا في ني ــة في ليبي ــة الدولي ــل الماضــي  /ئي أبري
كما أعلنت سـلطات ليبيـا   . ولقاؤه مع كبار المسؤولين الليبيين   

باســـتمرار دعمهـــا للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة، واســـتعدادها 
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للاستمرار في التعاون معها من أجل ضمان العدالـة للـضحايا،           
  . عكسه التقرير الأخير للسيد المدعي العام  ماوهذا

ولم يفت على السلطات الليبية الجديـدة التأكيـد علـى       
أن القــضاء الــوطني اللــيبي قــادر علــى إجــراء محاكمــات نزيهــة   

وهي محاكمات تحترم المعايير الدوليـة الـتي     . وعادلة لكل هؤلاء  
تــضمن للمتــهمين الحــق في الــدفاع، وتمكّــن الــشعب اللــيبي في  

. الماضــينفــس الوقــت مــن معرفــة الحقيقــة وتجــاوز احتقانــات  
وبنـــاء علـــى مبـــدأ التكامـــل المنـــصوص عليـــه في نظـــام رومـــا   
الأساسي، ففي هذه الحالة تثبت أولويـة القـضاء الـوطني اللـيبي             

  .على ولاية المحكمة الجنائية الدولية
لقد برهنت السلطات الليبيـة، كمـا أكـد ذلـك تقريـر               

ــا لــن تحمــي     المــدعي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، أن ليبي
ــ ــد   الأشـ ــرائم ضـ ــاب جـ ــم ارتكـ ــذين يثبـــت في حقهـ خاص الـ

الإنسانية، ولن تسمح بإفلاتهم من العقاب، وأنها بصدد القيـام          
بتحقيــق فعــال وحقيقــي، وتــوفير الظــروف لإجــراء محاكمــات  

  .عادلة
ــا          ــا أنه ــلان ســلطات ليبي ــق، فــإن إع ــن هــذا المنطل وم

تـستوفي متطلبـات مبـدأ المقبوليــة وفقـا لنظـام رومـا الأساســي،       
وملاحقــة  بتــها في إجــراء تحقيقــات وطنيــة عادلــة ونزيهــة،ورغ

قضائية، كل هذا يستجيب للمعايير الدولية التي تتوخى تجنـب          
الإفــلات مــن العقــاب، والــتي تقــضي أساســا، أولاً بــاحترام       
سيادة ليبيا وتحقيق العدالة علـى يـد القـضاء الـوطني اللـيبي مـن                

نيا، إجـراء محاكمـات     ثا .خلال احترام المعايير القانونية الدولية    
ــسان،      ــهاكات واســعة لحقــوق الإن ــة للمــسؤولين عــن انت عادل

ثالثـا معالجـة    . وبالتالي إحقاق الحـق للـضحايا وذوي حقـوقهم        
تراكمـــات الماضـــي الـــتي تـــشمل خروقـــات حقـــوق الإنـــسان  

ة شـاملة للتـصدي     استراتيجيوالقانون الإنساني الدولي، ووضع     
ــع الجــرائم وإنهــاء الإفــلات مــن ال   رابعــا وأخــيرا،  . عقــابلجمي

تشجيع العدالة الانتقالية لتحقيق المصالحة الوطنية قـصد تجـاوز          
  . مخلفات الماضي وبناء المستقبل

وفي هــذا النطــاق، نحيــي اعتمــاد ليبيــا مــؤخرا لقــانون     
ــصالحة      ــائق والم ــة لتقــصي الحق ــشكيل لجن ــة وت ــة الانتقالي العدال

يـة للاسـتمرار    كما نعرب عـن اسـتعداد المملكـة المغرب         .الوطنية
في مــشاطرة إخواننــا في ليبيــا تجربــة هيئــة الإنــصاف والمــصالحة  
المغربيــة، فيمــا يتعلــق بمعالجــة رواســب الماضــي والحيلولــة دون   

  .تكرار خروقات حقوق الإنسان
لقـــد عـــانى الـــشعب اللـــيبي الـــشقيق خـــلال عـــشرات   

الــــسنين مــــن هــــضم حقوقــــه الأساســــية في العــــيش الكــــريم  
وبــرهن خــلال كــل هــذه    . تــه الطبيعيــة والاســتفادة مــن ثروا 

السنين على صبر وجلـد وشـجاعة، وبـرهن كـذلك علـى أمـل          
نحـن علـى يقـين       .في انبثاق فجر الحرية والكرامـة والديمقراطيـة       

بأن ليبيا الجديدة، قـادرة علـى التجـاوب مـع طموحـات جميـع        
شــرائح الــشعب اللــيبي الــشقيق، والإســهام بالتــالي في اســتقرار  

  .طقة المغرب العربي بكاملهاوأمن وتعاون من
): تكلم بالإنكليزيـة  ) (جنوب أفريقيا  (ماشابينالسيد    

ــويس        ــسيد ل ــصادق لل ــا ال ــن عرفانن ــبير ع ــود التع ــة، ن في البداي
وفي الـسياق نفـسه،     .  أوكامبو على تقريـره المرحلـي      -مورينو  

فإننــا نــدعم عمــل مكتــب المــدعي العــام ونقــدر للغايــة جهــود   
ــة الدو  ــضحايا    المحكمــة الجنائي ــة ل ــق العدال ــا يخــص تحقي ــة فيم لي

وتتوافــق تلــك الجهــود مــع التزامنــا  . الفظــائع المرتكبــة في ليبيــا 
  .بالتصدي للإفلات من العقاب فيما يتعلق بالجرائم الخطيرة

ــرار      ــا القـ ــوب أفريقيـ ، )٢٠١١ (١٩٧٠دعمـــت جنـ
وقمنـا  . الذي أحال الحالة في ليبيـا إلى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة     

 أساس التزامنا منذ أجل طويل بالتـصدي للإفـلات          بذلك على 
ــا. مــن العقــاب فيمــا يخــص الجــرائم الخطــيرة    ــدعم أي   لاإنن ن

جهد أو إجراء ينجم عنه النظر إلى المحكمة على أنهـا تـستخدم             
لــذلك . لمــآرب سياســية أو كــأداة لتعزيــز الأهــداف الــسياسية 
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ع السبب، نواصل دعوة المجلس إلى أن يكون مبدئيا بشأن جمي ـ         
. القــضايا في ليبيــا الــتي أحيلــت إلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة      

ونضع في اعتبارنا سيادة الولايـات القـضائية الوطنيـة، حـتى في             
في هذا الصدد، أحطنا علما بالمـذكرة الـتي         . قضية الحالة الليبية  

قدمتــها الــسلطات الليبيــة بــشكل رسمــي للمحكمــة الجنائيــة       
مـة ونأمـل في حـصول تعـاون         ونتطلـع إلى حكـم المحك     . الدولية

  .مع أي حكم تصدره المحكمة
 في الجـرائم، شـامل  إننا نجدد دعوتنـا إلى إجـراء تحقيـق        

يركز فقط على القوات الموالية للقـذافي، لأن ذلـك سـيطيل             لا
ويظــل يــساورنا القلــق جــراء  . مــن أمــد تــصور عدالــة المنتــصر 

بيين نظــرا لكننــا نــشيد بــاللي. الــسياسية والأمنيــة في ليبيــاة الحالــ
للتقدم الثابت الذي يحققونه سعيا منـهم لبنـاء ليبيـا ديمقراطيـة،             

  .تقوم على أساس المساواة والحرية واحترام حقوق الإنسان
إننا نحث السلطات الليبية على معالجة حالة المعـتقلين،     

ــشتبه في     ــسود المـ ــة الـ ــة والأفارقـ ــاجرين الأفارقـ ــصوصا المهـ خـ
تقـــالهم التعـــسفي المـــستمر واع. دعمهـــم نظـــام معمـــر القـــذافي

تبـشر بـالخير بـشأن        لا والتقارير التي تفيد عن وقـوع تعـذيب،       
الجهود المبذولة لبناء مجتمع يقوم على احتـرام حقـوق الإنـسان            

  .والكرامة
في البدايـة،   ): نكليزيـة تكلـم بالإ  ) (ألمانيـا  (إيك السيد  

أود شكر المدعي على إحاطتـه الإعلاميـة وعلـى تقريـره الـذي              
ــذلها    . للمجلــسقدمــه  ــتي يب ــا مــدينون للجهــود المــستمرة ال إنن

المدعي العام والمحكمـة الجنائيـة الدوليـة إجمـالا مـن أجـل تنفيـذ                
ونواصل إيـلاء أهميـة كـبيرة لـضمان         ). ٢٠١١ (١٩٧٠القرار  

تحقيقـا  . ألا تظل الفظائع التي ارتكبت في ليبيا من دون عقـاب      
  .لى العدالةلذلك الغرض، يتعين تحديد الجناة وتقديمهم إ

والــدليل علــى أن كامــل المجتمــع الــدولي يتــشاطر هــذا    
الهــدف، يتمثــل في النــسبة المبــهرة لتعــاون الــدول مــع طلبــات    
المساعدة المقدمة من قبـل المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، الـتي سـلط               

وأود أن أؤكـد للمـدعي      . المدعي العام الضوء عليها في تقريره     
تحقيقات الجارية والاسـتجابة لأيـة     العام استعداد ألمانيا لدعم ال    

  .طلبات مساعدة
سمحــوا لي بــالتعليق بــشكل مقتــضب بخــصوص عــدد  ا  

ــضوء في      ــام ال ــدعي الع ــذي ســلط عليهــا الم مــن التطــورات، ال
  .تقريره

أولا، من دواعي سرور ألمانيا إحاطتـها علمـا بـالقبض             
أخيرا على عبد االله السنوسي، وإمكانية مساءلته على ارتكابـه          

نظـــام رومـــا   مـــن٧ ضـــد الإنـــسانية، بموجـــب المـــادة جـــرائم
 وبينمـــا نحـــيط علمـــا بـــأن طلبـــات عـــدة لتـــسليمه. الأساســـي

تزال معلقة، فإننا ندعو جميـع المعنـيين إلى ضـمان أن يواجـه               لا
بأنـه   السنوسي محاكمات شاملة تغطي جميع الجرائم التي يشتبه       
جـال  ارتكبها خلال السنوات العديـدة الـتي كـان فيهـا أردأ الر            

  .الأقوياء سمعة في نظام القذافي
ثانيا، تتابع ألمانيا عن كثب التطورات الحاصـلة بـشأن            

حالة السيد سيف الإسلام القـذافي، فـضلا عـن مـسألة الولايـة              
ونشيد بجهود المحكمـة فيمـا يخـص تـسليط          . القضائية في قضيته  

. لسجن الـسيد القـذافي   الضوء على الظروف القانونية والفعلية 
 وقت نفسه، يظل يساورنا قلـق بـالغ لأن الـسيد القـذافي            وفي ال 

يـــزال في الـــسجن بالزنتـــان، ونقلـــه إلى ســـجن يقـــع تحـــت   لا
  . يزال معلقا  لاالسيطرة الكاملة للسلطات الليبية

لكن الجانب الآخر المتبقـي بـشأن هـذه المـسألة يتعلـق               
بمــسألة الولايــة القــضائية والخطــوات الــصائبة الواجــب اتخاذهــا 

ــ ــة مـــن   مـــن قبـ ــة مـــن أجـــل تمكـــين المحكمـ ل الـــسلطات الليبيـ
كمـا  . استعراض المذكرات الليبية ذات الصلة على نحـو ملائـم         

أننا نحيط علما بأن الحكومة الليبية قد قدمت طعنا في مقبوليـة             
ــادة   ــا للمـ ــدعوى طبقـ ــي  ٢-١٩الـ ــا الأساسـ ــام رومـ ــن نظـ  مـ

رة دائــوألمانيــا واثقــة تمامــا مــن أن . للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة
 ســتنظر في هــذه المــذكرة بــشكل شــامل الإجــراءات التمهيديــة
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ــذ في  ــع الأخــ ــل، مــ ــع الجوانــــب   وكامــ ــار جميــ  عــــين الاعتبــ
ــصلة، فــضلا عــن الهــدف الــشامل المتمثــل في ضــمان        ذات ال

  .احترام مبادئ العدالة وأصول المحاكمات
ــضوء ع    ــسليط ال ــا، أود ت ــق   ثالث ــة ضــمان تحقي لــى أهمي

إننــــا نقــــر . العدالــــة الانتقاليــــة والمــــصالحة الوطنيــــة في ليبيــــا 
بالتحــديات الهائلــة الــتي يواجههــا المجلــس الــوطني الانتقــالي في   

ويــشمل . هــذا الــصدد، ونقــر بــالجهود الــتي تم بــذلها لحــد الآن
ذلـــك، مـــن جملـــة أمـــور أخـــرى، النقـــل المـــستمر للمعـــتقلين   

سلطات الوطنية، وإنشاء لجنة لتقـصي      ليصبحوا تحت سيطرة ال   
الحقــائق والمــصالحة، في أعقــاب اعتمــاد قــانون عدالــة انتقاليــة،  

ة شاملة لتناول جميع الجرائم وإنهـاء       استراتيجيوالتحضير لوضع   
  .الإفلات من العقاب في ليبيا

وفي الوقت نفسه، فإننا نتشاطر القلـق الـذي عـبر عنـه           
ــره   ــام في تقري ــدعي الع ــق . الم ــى    وينطب ــك بوجــه خــاص عل ذل

ــن        ــتقلين م ــجْن المع ــسؤولية سَ ــل م ــب نق ــة لترتي ــوتيرة البطيئ ال
المليشيات والـسلطات المحليـة إلى الـسلطات الوطنيـة، والتـدقيق            
في وضع هؤلاء من أجل التحديـد الـسريع قـدر الإمكـان، لمـن               
ــات       ــي أن يخــضع للتحقيق ــن ينبغ ــراحه وم ــق س ــي أن يطل ينبغ

  .الجنائية
 المـــدعي العـــام في تقريـــره،   وكمـــا أشـــار إلى ذلـــك    

، ٢٠١٢مـارس   /سجلت لجنة الأمـم المتحـدة للتحقيـق في آذار         
وقــوع حــالات اختفــاء قــسري وتعــذيب في المراكــز الــتي تقــع  
تحت سيطرة المجالس العسكرية المحلية، والاسـتهداف الجمـاعي         

تـصور ولائهـا لنظـام       لمجتمعات محلية بكاملها ومعاقبتها بسبب    
نا ندعو جميع الذين لديهم سـلطة فعليـة في          ومن ثم فإن  . القذافي

ــق       ــة التطبيـ ــسان الواجبـ ــوق الإنـ ــايير حقـ ــد بمعـ ــا إلى التقيـ ليبيـ
والامتنــاع عــن القيــام بأيــة أفعــال تجــسد الجوانــب المظلمــة مــن 
ماضــي ليبيــا، بــدلا مــن حاضــرها ومــستقبلها بوصــفها عــضوا   

  .مقبولا بالكامل من لدن المجتمع الدولي

ي العام على الحقـائق الواضـحة       أخيرا، أود شكر المدع     
الواردة في تقريره فيما يخـص عمليـات منظمـة حلـف الـشمال              

ــا  ــسي في ليبي ــق تلــك الملاحظــات بالكامــل مــع    . الأطل  وتتواف
ــا ــاده    م ــدا ومف ــروف جي ــو مع ــشمال   : ه ــف ال ــة حل أن منظم

تتعمــد اســتهداف مــدنيين لكــن بــدلا مــن ذلــك      لمالأطلــسي
ــضمان عــدم وق ــ    ــن  اتخــذت احتياطــات كــثيرة ل وع ضــحايا م

علاوة على ذلك، تعاونت المنظمة بشكل كامـل مـع          . المدنيين
لجنــة التحقيــق الدوليــة بــشأن ليبيــا، وقــدمت قــدرا كــبيرا مــن    
المعلومـات، الــتي يــتعين رفــع الــسرية عــن كــثير منــها مــن أجــل  

  .مساعدة اللجنة في عملها
ــام   ــسيد تاثـ ــا العظمـــى   (الـ ــدة لبريطانيـ ــة المتحـ المملكـ

أود أن أشـكر بـدوري      ): تكلم بالإنكليزية ) (ليةوأيرلندا الشما 
فليبيــا تقــف . المــدعي العــام علــى تقريــره بــشأن الحالــة في ليبيــا 

حيث يزدهر المجتمع المـدني ويـستأنف   . على رجليها من جديد   
الاقتصاد نشاطه مع التصديق على الميزانية الوطنية وإعادة فـتح       

 ين مــنويجــري العمــل بــبرامج تــسجيل المقــاتل . ســوق الأســهم
وقد أدى إصرار وتضحية الشعب اللـيبي إلى احتمـال          . الثوارن

ــل     ــن جي ــر م ــة خــلال أكث ــات ديمقراطي إن . تنظــيم أول انتخاب
المجتمع الدولي يواصل الاضطلاع بدور داعـم لمرحلـة الانتقـال           
الـــــسياسي، وتـــــوفير المـــــساعدة التقنيـــــة قـــــصد الاســـــتجابة  

  .للاحتياجات الليبية
ــة     ــة الانتقاليـ ــالي،   وإن الحكومـ ــوطني الانتقـ ــس الـ المجلـ

ــرة      ــسالمة ومزده ــدة وم ــا جدي ــاء ليبي ــة بن ــودان عملي ــبر . يق وع
الزعماء الليبيون باستمرار وبشكل واضح عن التـزامهم بـدعم          
ســـيادة القـــانون وحقـــوق الإنـــسان كجـــزء مـــن تحقيـــق ليبيـــا  

إننـا نحـث الـسلطات الليبيـة     . مسالمة، تقسم ثروتهـا بـين شـعبها       
  . الالتزامات العامةعلى ضمان الوفاء بتلك

ــة         ــع لجن ــق م ــا الوثي ــصدد، نرحــب بتعاونه ــك ال في ذل
ــابع للأمــم        ــوق الإنــسان الت ــس حق ــتي أنــشأها مجل ــق ال التحقي
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مرافـق   المتحدة، والتقدم الذي أحرز فيما يخص نقـل مـسؤولية         
ومــن أجــل إحــراز مزيــد مــن التقــدم،   .إلى الحكومــة الاعتقــال

 المحتجـزين والإفـراج     على السلطات الليبيـة مواصـلة فـرز جميـع         
عليهــا أن تحقــق مــع جميــع  . عــن المحتجــزين دون ســبب وجيــه 

المدانين بارتكاب اعتداءات ومحاسبتهم والمضي قـدما في تنفيـذ          
  . توصيات لجنة التحقيق

ــة       ــق الــتي تواجــه الحكوم ــدولي العوائ ــدرك المجتمــع ال ي
 عامـا أفـرغ خلالهـا القـذافي مؤسـسات الدولــة      ٤٢الليبيـة بعـد   

نحن على استعداد لتقديم المساعدة، بمـا في ذلـك    . ونهامن مضم 
  .من خلال بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

وكما قلنا من قبل، ينبغي أن تدعو التطورات في ليبيا            
جميع الحكومات إلى التوقف والتفكير قبل أن تستخدم العنـف          

سيكفل المجتمع الدولي محاسبة الأفـراد المـسؤولين        . ضد شعوبها 
اخل هـذه الحكومـات، سـواء أمـام محاكمهـا أو أمـام المحـاكم            د

 الإفــلات مــن العقــاب . الدوليــة مثــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
  .يعد مقبولا لم

ــة      ــة الجنائيـ إن المملكـــة المتحـــدة ممـــن يؤيـــدون المحكمـ
ونحيط علما بالعمل التفصيلي الـذي اضـطلع بـه          . الدولية بقوة 

ارات إلى ليبيــا خــلال الأشــهر المــدعي العــام ومكتبــه أثنــاء الزيــ
كــان لجهــودهم دور هــام . الــست الماضــية ونــشكره وموظفيــه

في التصدي للإفلات من العقاب وتحقيق المساءلة في بلد افتقـر           
  .إليها للأسف منذ مدة

ــا مــع المحكمــة الجنائيــة      ونرحــب باســتمرار تعــاون ليبي
ــة في ــاالدولي ــصادرة بحــق ســيف       م ــال ال ــأوامر الاعتق ــق ب يتعل

ــسانية     الإ ــه جــرائم ضــد الإن ســلام القــذافي للاشــتباه في ارتكاب
ــة     ــا في مقبولي ــة قــدمت طعن ونحــيط علمــا بــأن الــسلطات الليبي
الدعوى بادئة التحقيقات الليبية الجارية في الجرائم المـدعى أنـه           

ونلاحــظ مــع الاهتمــام، كمــا ورد في تقريــر المــدعي . ارتكبــها

ــة المتخــذة للتح   .قيــق في قــضية ســيف العــام، الإجــراءات الليبي
  .بد من تقديمه إلى العدالة أمام محكمة قانونية مستقلة لا

يتعلــق بمنظمــة حلــف شمــال الأطلــسي، نــشدد   مــاوفي  
على الجهود الواضحة التي بذلها الحلف مـن أجـل تقليـل خطـر              
وقوع ضحايا من المدنيين إلى الحد الأدنى، كما سلم كـل مـن             

ــة ال    ــر لجن ــام وتقري ــدعي الع ــر الم ــق تقري ) A/HRC/19/68(تحقي
لقــد جــرى التخطــيط بدقــة لجميــع . مــارس/ آذار٨المــؤرخ في 

ــة الــــتي  ــسي،  الــــضربات الجويــ ــال الأطلــ ــذها حلــــف شمــ  نفــ
ــا ــة     في بمـ ــه والمراقبـ ــة التوجيـ ــذخائر الدقيقـ ــتخدام الـ ذلـــك اسـ

والاســـــتطلاع الاســـــتخباريين لـــــضرب أهـــــداف عـــــسكرية 
لقد تعاونت منظمـة حلـف شمـال الأطلـسي بـشكل            . مشروعة

كامــل مــع تقريــر لجنــة التحقيــق ونظــرت في كــل ادعــاء قابــل   
  .للتصديق بإلحاق ضرر بالمدنيين جرى عرضه عليه

اضــطلعت ســلطات المملكــة المتحــدة حــتى الآن بــدور   
في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية عـن طريـق الـدعم الكامـل             
للمـدعي العـام وفريـق المحققـين العـاملين معـه، وفقـا لمـا يطلـب          

ونشجع جيران ليبيا على مواصلة التعـاون مـع         . ا يطلب وعندم
ــك في    ــا في ذل ــة بم ــة الدولي ــة الجنائي ــاالمحكم ــد االله    م ــق بعب يتعل

  .السنوسي، المحتجز في موريتانيا
أود ): تكلـم بالإسـبانية   ) (كولومبيـا  (السيد أوسـاريو    

ــة     ــه الــشكر إلى المــدعي العــام للمحكمــة الجنائي ــدأ بتوجي أن أب
أوكامبو، على تقريـره الثالـث       - لويس مورينو الدولية، السيد   

ــرار     ــصلة مــن الق ــذ الجــزء ذي ال ــشأن تنفي ) ٢٠١١ (١٩٧٠ب
وأود . وعلى المعلومات الإضافية الـتي قـدمها إلى المجلـس اليـوم           

أيضا أن أغتنم الفرصة لأشيد به وتفانيـه وعملـه الـدؤوب مـن              
  .أجل العدالة

ة الـتي   يقدم هذا التقريـر معلومـات مـستوفاة عـن الحال ـ            
بلغتها حالة المقاضـاة وإجـراءات المحاكمـة، الـتي بـدأت بإحالـة              

ــالقرار   ونقــدر ). ٢٠١١ (١٩٧٠المجلــس إلى المحكمــة عمــلا ب
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أيضا المعلومات التي تلقيانها بشأن التحقيقات الجاريـة الـتي قـد            
تــــؤدي إلى فــــتح قــــضية ثانيــــة باتهامــــات بارتكــــاب جــــرائم 

  .جنسانية
ــية في هـــذه يعتقـــد وفـــدي أن مـــن الجوانـــب     الأساسـ

المرحلة تـوفير التعـاون الـضروري مـع المحكمـة الجنائيـة الدوليـة               
من قبـل جميـع الأطـراف المعنيـة، امتثـالا للأحكـام ذات الـصلة                

يقــدم التقريــر الثالــث للمــدعي  ). ٢٠١١ (١٩٧٠مــن القــرار 
ــشجعة إلى الموقــف الإ  ا ــام إشــارات م ــذا   لع يجــابي المتخــذ في ه

اء كانـت أطرافـا في نظـام رومـا     الصدد من جانب الدول، سـو    
الأساسـي أم غـير أطـراف، ومـن جانـب هيئـات دوليـة معينــة،        
ــم المتحــدة       ــة الأم ــة ولجن ــشرطة الجنائي ــة لل ــل المنظمــة الدولي مث

  .للتحقيق
يتعلق بمجمـوعتي     ما ونحيط علما بصفة خاصة أنه، في       

الإجراءات القانونيـة المتعلقـة بجـرائم القتـل والمقاضـاة لأسـباب             
، القــضية ضــد ســيف الإســلام القــذافي والقــضية ضــد  سياســية

عبد االله الـسنوسي، فـإن الحكومـة الليبيـة عملـت لتـبين عزمهـا           
وعلاوة على ذلك، أكـدت في عـدة        . على التعاون مع المحكمة   

مناسبات، اعتزامها متابعة تحقيقـات وإجـراءات قانونيـة وطنيـة      
رومــا نزيهــة ومحايــدة تفــي بــشروط المقبوليــة الــواردة في نظــام  

  .الأساسي
وأظهرت حكومـة ليبيـا أيـضا عنايـة خاصـة في المهمـة                

ــة في     ــة الحيويـ ــة، ذات الأهميـ ــظ الأدلـ ــة في حفـ ــصعبة المتمثلـ الـ
كـــان ذلـــك أمـــام المحـــاكم الوطنيـــة  مرحلـــة المحاكمـــة، ســـواء 

ونعتقد أيـضا   . ونشيد بهذا السلوك  . المحكمة الجنائية الدولية   أو
 التعـاون ضـروريان كــي   أن الـدعم مـن المجتمـع الــدولي وتقـديم    

تبقــى الــسلطات الليبيــة علــى المــسار المحــدد، الــذي مــن شــأنه    
الـــتي ارتكبـــت في ليبيـــا لـــن تمـــر  ضـــمان أن الجـــرائم الخطـــيرة 

  .عقاب دون

يتعلــق بالقــضية ضــد ســيف الإســلام القــذافي،   مــاوفي  
نتابع باهتمام بالغ تطور الطعن في مقبولية الدعوى الـذي قـدم            

علـى  . التمهيديـة قريبـا    ي سـتبت فيـه الـدائرة      إلى المحكمة، والذ  
هذه الدائرة أن تقرر إذا كانت السلطات الليبيـة تحقـق بالفعـل             
حـــسب الأصـــول المرعيـــة والعنايـــة الواجبـــة في الجـــرائم ضـــد  

وبــصرف . الإنــسانية المتــهم بارتكابهــا ســيف الإســلام القــذافي 
النظر عن القـرار الـذي سـتتخذه المحكمـة، فإنهـا تتـصرف عنـد                

دار قرارهــا امتثــالا لمبــدأ التكامليــة، الــذي يــشكل العمــود   إصــ
  .الفقري لنظام العدالة الجنائية المجسد في نظام روما الأساسي

اسـتمعت  ): تكلم بالصينية ) (الصين (السيد وانغ من    
 - بعناية شديدة للإحاطة الإعلامية التي قـدمها الـسيد مورينـو          

  .أوكامبو
نتقــال الــسياسي في الوقــت الــراهن، دخلــت عمليــة الا  

ونأمـل أن يحـافظ الـشعب اللـيبي علـى          . في ليبيا مرحلـة حرجـة     
الوئام الإثني ويصون الوحدة الوطنية ويتـصدى بفعاليـة لجميـع           

ــق   ــديات ويحقـ ــاعي  التحـ ــتقراره الاجتمـ ــد قريـــب اسـ  في موعـ
  .عماره السياسي والاقتصاديإو

ــران       ــا في حزي ــة في ليبي ــات البرلماني  /ســتجرى الانتخاب
نها ذات أهمية بالغة في تعزيـز عمليـة الانتقـال الـسياسي         إ. يونيه
وتأمــل الــصين أن تمــضي الحكومــة المؤقتــة لليبيــا، وفقــا . الليبيــة

ــدما       ــزمني، ق ــسياسية وجــدولها ال ــا ال ــق لعملياته ــة الطري لخريط
  .باطراد في الأعمال التحضيرية للانتخابات

وينبغــي للمجتمــع الــدولي أن يواصــل تقــديم الــدعم        
ــا  والمــساعد ــة في ليبي ــتعمير الوطني ــزال موقــف    لا.ة لجهــود ال ي

ــيير      ــدون تغ ــة ب ــة الدولي ــة الجنائي ــسألة المحكم ــشأن م ــصين ب . ال
ونأمل أن تكون إجراءات المحكمة الجنائية الدوليـة ذات الـصلة        

. عند تنفيذ القرارات ذات الصلة مواتية لجهود التعمير في ليبيـا          
  .ينبغي التقيد الصارم بتنفيذ القرار
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ير كل من تقارير لجنة التحقيق الدولية المعنية بليبيـا   يش  
الــتي أنــشأها مجلــس حقــوق الإنــسان وتقــارير المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة إلى أن أنــشطة منظمــة حلــف شمــال الأطلــسي في ليبيــا  

يـساور الـصين القلـق      . أسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين     
  .فة الحقيقةيحق لمجلس الأمن ويجب عليه معر. إزاء هذا الأمر

أود أن ): تكلــم بالفرنــسية) (فرنــسا (الــسيد بريــانس  
وكــامبو علــى تقريــره الثالــث أ - أشــكر المــدعي العــام مورينــو

  .أود أن أدلي بأربع ملاحظات. وعلى عرضه اليوم
ــرار    أولا،    ــدمي القـــــ ــن مقـــــ ــسا مـــــ كانـــــــت فرنـــــ
ــس،   )٢٠١١( ١٩٧٠ ــدرة المجلـ ــالا علـــى قـ ــل مثـ ، الـــذي يظـ

. أعم، على الاتحاد واتخـاذ إجـراء سـريع        والمجتمع الدولي بصفة    
، ونظـــرا للفظـــائع الـــتي ٢٠١١فبرايـــر /منـــذ منتـــصف شـــباط

ارتكبها القادة الليبيون، أدنت جامعـة الـدول العربيـة والاتحـاد            
الأفريقـــي ومنظمـــة التعـــاون الإســـلامي أعمـــال العنـــف الـــتي   

فبرايــر، أحــال القــرار / شــباط٢٦وفي . ارتكبــها نظــام القــذافي
الحالــة في ليبيــا إلى المــدعي العــام للمحكمــة  ) ٢٠١١ (١٩٧٠

بـدأ ذلـك عمليـة أتاحـت، ببيـان العزلـة التامـة        . الجنائية الدولية 
لـــبس فيهـــا ودون تـــردد، إنقـــاذ آلاف   لاللمجـــرمين بـــصورة

وفي الوقـــت الـــذي تنتـــهج فيـــه الـــسلطات الـــسورية . الأرواح
العنف ضد السكان المدنيين، ومن بينهم غالبا الأطفـال، يجـب           
أن يؤكد المجلس من جديد رسالته بشأن سيادة حكم القـانون           

  .ومكافحة الإفلات من العقاب في جميع الظروف
يتعلق بعمل المحكمة الجنائية الدوليـة، بعـد          ما ثانيا، في   

، باشر المدعي العام تحقيقـه في       )٢٠١١ (١٩٧٠اعتماد القرار   
مــايو، قــدم ثلاثــة طلبــات    / أيــار١٦وفي . فتــرة ثلاثــة أشــهر  

يونيـه، أصـدر القـضاة      / حزيـران  ٢٧في   .بإصدار أوامر اعتقـال   
  .مذكرات التوقيف

وهكذا، أظهرت المحكمة الجنائية الدولية قـدرتها علـى           
ســـرعة التـــصرف وممارســـة الـــضغط علـــى منظمـــي ومـــرتكبي 

في ذلـك   . ومكّنتنا أيضاً من فهم آليـة العنـف في ليبيـا          . الفظائع
ــة    ــضائية بالغ ــرارات الق ــإن الق ــصدد، ف ــةال ــذكرات :  الدلال فم

ــات     ــسانية تـــصف الهجمـ ــد الإنـ ــرائم ضـ ــشأن الجـ التوقيـــف بـ
 مـــن اختفـــاء -المتعمـــدة والمنهجيـــة علـــى المـــدنيين وأســـاليبها 

 الـتي اسـتخدمت بغـرض       -قسري واعتقـال تعـسفي وتعـذيب        
لقـد لاحظنـا، بعـد      . سحق كل أشكال معارضة معمر القـذافي      

لمجتمـع  مضي أكثـر مـن عـام علـى وقـوع تلـك الأحـداث، أن ا              
أحيانـاً يقـول لنـا بعـض        . الدولي يميل أحياناً إلى نسيان التـاريخ      

 مـستعداً للتفـاوض،     يبـدو   ما إن معمر القذافي كان على     الناس
بيـد أن   . وإن الثمن الذي دُفع لوضع حد لجرائمه كـان باهظـاً          

مذكرات التوقيـف والوضـوح الـذي كـشفت بـه عـن الأوامـر               
ع هذا النوع من إعادة كتابـة   الصادرة بسحق المدنيين دليلً  يمن     

  .التاريخ
علــى ضــوء الفظــائع المرتكبــة، بوســع المجتمــع الــدولي      

ومجلـــس الأمـــن أن يلجـــآ إلى هيئـــة قـــضائية محايـــدة ومـــستقلة 
ــوراً   - ودائمــة ــالي جــاهزة للعمــل ف ــد  - وبالت  مــن أجــل تحدي

وعلـى ضـوء النمـوذج اللـيبي، فـإن          . مرتكبي الجرائم الرئيـسيين   
  .مبرر له  لايكن أبداً من قبل،  لماالتقاعس أصبح، كم

ثالثــــاً، فيمــــا يتعلــــق بمتابعــــة العمليــــة، في تــــشرين        
. نوفمبر، وعدنا المدعي العام بتقريـر شـامل عـن أنـشطته           /الثاني

ــه      ــشكره علي ــر، ونحــن ن ــك التقري ــا ذل ــد تلقين ــر  . وق ــل معم قُت
القذافي، ولا تزال هناك مذكرتا توقيف معلقتين، واحـدة ضـد           

ــسنوسي   ســيف الإســلام ا  ــد االله ال ــذافي والأخــرى ضــد عب . لق
وطلبـــت الـــسلطات الليبيـــة محاكمـــة ســـيف الإســـلام القـــذافي 

إنه لميزة عظيمة لـذلك البلـد الخـارج مـن الـصراع أن              . بنفسها
ــة    ــسؤولياته بتلــك الطريق ــدرس  . يرغــب في تحمــل م ــه ل ــل إن ب

يُبـدِ أبـداً الرغبـة في أن          لم لبلدان أخرى، مثل الـسودان، الـذي      
فسه الأشخاص الثلاثة الذين تتهمهم المحكمة الجنائيـة        يحاكم بن 
  .الدولية
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نرحــب بحقيقــة أن الحكومــة الليبيــة اختــارت أن تقــدم   
طعنــها في مقبوليــة الــدعوى بمــا يتماشــى تمامــاً مــع نظــام رومــا  

وكما قال المدعي العام، فـإن القـرار النـهائي بـشأن            . الأساسي
مة الجنائية الدوليـة،    سيف الإسلام القذافي يعود إلى قضاة المحك      

يمثل احتـرام ليبيـا لواجباتهـا الدوليـة،     . وهو قرار واجب الإنفاذ   
ــرار    ــام القـ ــب أحكـ ــة بموجـ ــراً )٢٠١١ (١٩٧٠بخاصـ ، مؤشـ
  . أساسياً لالتزامها بسيادة القانون

فيما يتعلق بعبـد االله الـسنوسي، طلبـت المحكمـة نقلـه،         
  .موريتانياونحن بانتظار رد . وطالبت فرنسا وليبيا بتسليمه

قـــال المـــدعي العـــام أيـــضاً إنـــه سيواصـــل تحقيقاتـــه في   
ــها في      ــذافي ارتكبت ــوات الق ــزعم أن ق ــتي يُ ــسانية ال الجــرائم الجن

  .ونحي الاهتمام الذي أُوليَ لكرامة الضحايا. ليبيا
ــشيات،       ــهم الملي ــذين تعتقل ــق بالأشــخاص ال فيمــا يتعل

ية المعنيـة بليبيـا     أحال المدعي العام إلى تقرير لجنة التحقيق الدول       
(A/HRC/19/68)      ومثلمـا  . ، مشيراً إلى الإساءات الـتي ارتكبـت

فعل هو، فإننا نشجع الجهود التي تبذلها السلطات الليبية لنقـل            
وتكلم المدعي العام أيضاً عـن      . المعتقلين ليكونوا تحت مراقبتها   

ــ المـــدنيين مـــن بلـــدة تاورغـــا الـــذين  انوا أهـــدافاً للعنـــف في كـ
ن نرحــب بالمناقــشات الــتي جــرت مــع الحكومــة  ونحــ. مــصراته

ة عامــة لوضــع حــد لارتكــاب الجــرائم اســتراتيجيبــشأن إعــداد 
  .والإفلات من العقاب في ليبيا

وبخصوص الجرائم الـتي يُـزعم أن منظمـة حلـف شمـال              
 يوجـد   لا الأطلسي ارتكبتها، أشار تقرير المدعي العـام إلى أنـه         

ــش   لا ــر تـ ــل ولا عناصـ ــادةدليـ ــت  ير إلى أن قيـ ــة خططـ  المنظمـ
  .ارتكبت عن قصد جرائم ضد السكان المدنيين أو

أما فيما يتعلق بحالات الـضربات الجويـة الخمـس الـتي              
حددتها لجنة التحقيق على أنها تـسببت في خـسائر مدنيـة، فـإن       
رئــيس الــوزراء اللــيبي تعهــد، هنــا أمــام مجلــس الأمــن، بــإجراء   

  .مها الكاملوقالت المنظمة إنها ستقدم دع. تحقيق خاص به

ــل ا    ــرار   يجــــب أن تتواصــ ــدرها القــ ــتي ابتــ ــة الــ لعمليــ
ــر    ). ٢٠١١( ١٩٧٠ ــاب أمــ ــن العقــ ــلات مــ ــة الإفــ مكافحــ

. ضروري لبلد مثل ليبيا بدأ السير علـى طريـق سـيادة القـانون             
ــى ذلــك       ــد عل ــو التأكي ــد جــدد المجلــس للت وبهــذه المناســبة، فق

ي ، الذي أشار إليـه المـدع      )٢٠١٢ (٢٠٤٠الاقتراح في القرار    
ــام ــع      . الع ــام م ــا الت ــاون ليبي ــة تع ــك العملي ــب مواصــلة تل تتطل

مكتـــب المـــدعي العـــام مثلمـــا تتطلـــب الـــدعم الكامـــل لعمـــل 
المحكمة من جانب المجلس والأمانة العامة وبعثـة الأمـم المتحـدة      

  . للدعم في ليبيا
أولاً، أود ): تكلـم بالفرنــسية ) (توغـو (الـسيد مينـون     

كمـة الجنائيـة الدوليـة، الـسيد        أن أشكر المـدعي العـام لـدى المح        
أوكامبو، على عرضـه تقريـره المرحلـي عمـلاً           - لويس مورينو 

  ).٢٠١١ (١٩٧٠بالقرار 
ترحب توغو بعرض التقريـر، الـذي يقـيم الإجـراءات             

المتخـــذة، بخاصـــة فيمـــا يتعلـــق باعتقـــال ومحاكمـــة المـــشتبه في  
 مـن  ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية على التراب الليبي في الفترة     

.  إلى النهايــــة المفترضــــة للــــصراع٢٠١١فبرايــــر / شــــباط١٥
ــام     ــاون الـــذي أُرســـي بـــين مكتـــب المـــدعي العـ ونـــشيد بالتعـ

تعبّــر الاجتماعــات الــتي . والحكومــة الليبيــة لأجــل تلــك الغايــة
أبريــل بــين مكتــب / نيــسان٢٠ إلى ١٨عقــدت في الفتــرة مــن 

عـن ذلـك    المدعي العام وبعض السلطات الليبية تعبيراً ملموسـاً         
التعــاون، الــذي يتمثــل هدفــه الرئيــسي في جمــع أدلــة كافيــة        
ــرائم        ــوق ضــحايا الج ــن حق ــدفاع ع ــةَ ال ــة بغي لتوضــيح الحقيق

  .المزعوم ارتكابها
لأجل تلك الغاية، نحيط علماً بالتزام السلطات الليبيـة           

بإجراء تحقيقات ومحاكمات نزيهة ومحايدة تتماشى مع المعـايير         
المرفــوعتين ضــد ســيف الإســلام القــذافي  الدوليــة في القــضيتين 
يــزال الأول معــتقلاً في الزنتــان لــدى    لا.وعبــد االله الــسنوسي
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يـزال الثـاني      لا أعضاء المليشيات التي ألقت القبض عليـه، فيمـا        
  . معتقلاً في موريتانيا، حيث جرى توقيفه

جــرت بــين الــسلطات  نأمــل أن تــوفر المناقــشات الــتي  
ام فرصةً فريدة للتنفيذ القضائي لمبـدأ       الليبية ومكتب المدعي الع   

التكامـــل مـــن أجـــل ضـــمان محـــاكمتين عـــادلتين في هـــاتين       
ــضيتين ــل     . الق ــة، قب ــل في أن تحــصل المحكم ــو الأم ويحــدو توغ

يونيــه، علـى المعلومـات اللازمــة   / حزيـران ٤الموعـد النـهائي في   
 . السلطات الليبيةقدمته إليهاقبولية الذي طعن المللبت في 

ــا انفــك    ــساورهلــدي  بم ــزاعم بوقــوع  ي ــق إزاء الم  القل
الاغتــصاب علــى جنــسانية اتخــذت أشــكالاً مــن بينــها  جــرائم 

 مراكز الاحتجاز والمستشفيات خـلال  داخلنطاق واسع حتى  
من الواضح أن تلـك الجـرائم والانتـهاكات الجـسيمة            .الصراع

القـوات المواليـة لمعمـر       يقتصر ارتكابها علـى     لم لحقوق الإنسان 
وتعــزو التقــارير المتتاليــة الــصادرة عــن لجنــة التحقيــق    .القــذافي

ــال    ــا تلـــك الأعمـ ــة بليبيـ ــة المعنيـ ــضاًالدوليـ ــشيات  أيـ  إلى الميليـ
 مـــرة أخـــرى المفوضـــة أكـــدت ذلـــك وكتائــب الثـــوار، كمـــا 

 الإعلاميـة   السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي خـلال الإحاطـة        
 انظـــر(ينـــاير / كـــانون الثـــاني٢٥الـــتي قدمتـــها إلى المجلـــس في 

)S/PV.6707.(    ــة ــسلطات الليبي ويحــدونا الأمــل في أن تلقــي ال
والمحكمة كل ضوء ممكن على هذه الانتهاكات، وتحـدد هويـة           

العدالـة للعديـد     مرتكبيها لكي يُحاسبوا علـى أفعـالهم وتتحقـق        
 .من الضحايا المتضررين

حزيـران، خـلال المـشاورات بـشأن ليبيـا،      / أيار١٠في    
ن العديـد مـن البلـدان الأخـرى، عـن       أعربت توغـو، شـأنها شـأ      

قلقهــا إزاء وجــود العديــد مــن مراكــز الاحتجــاز الــسرية الــتي   
أعمـال  ،  يبـدو   مـا  تُرتكـب، علـى   تديرها كتائب الثـوار حيـث       

 تلـك المعلومـات، الـتي       يجـب أن تـدفع     .تعذيب بحـق المحتجـزين    
، )A/HRC/19/68(بالفعــــل في تقريــــر لجنــــة التحقيــــق  وردت

ختــصة إلى اتخــاذ إجــراءات عاجلــة للعثــور  الــسلطات الليبيــة الم

نحــث بعثــة الأمــم  .علــى تلــك المراكــز غــير القانونيــة وإغلاقهــا
المتحــدة للــدعم في ليبيــا مــرة أخــرى علــى مــساعدة الــسلطات 

 .الليبية في العمل على هذا المنوال

هـذه الفرصـة الـتي تتيحهـا جلـسة          تغتـنم    تود توغو أن    
المحكمـة والـدول الأطـراف       بالتعـاون القـائم بـين        لترحّـب اليوم  

ــدول غــير  ــا الأساســي، وكــذلك      وال ــراف في نظــام روم الأط
المنظمـــات الدوليـــة والمنظمـــات غـــير الحكوميـــة، كجـــزء مـــن 

أما بخصوص المـسألة الهامـة جـدا         .التحقيق في الجرائم المزعومة   
للتعاون بـين الـدول الأفريقيـة والمحكمـة الجنائيـة الدوليـة، فإننـا               

ــؤدي نأمــل في أن  ــؤخرا   الت ــا م ــام به ــتي ق ــارة ال ــا   زي ــسفير تين ال
ــا     ــدول الأطــراف، إلى أديــس أباب ــة ال في إنتلمــان، رئــيس جمعي

مايو، حيـث التقـى كبـار المـسؤولين         / أيار ١١إلى   ٨من  الفترة  
 يتــسنى تحقيــق حــتىتعزيــز العلاقــات  إلىفي الاتحــاد الأفريقــي، 

ائم  مكافحــة إفــلات مــرتكبي الجــر فيالمتمثــل  الهــدف المــشترك
  .نكراء من العقابال

الجيــد بــين المحكمــة الجنائيــة الدوليــة  التعــاون تيح وســي  
. مـا يتعلـق بمبـدأ التكامـل        الغموض في الدول الأفريقية إجلاء    و

 ،المناقـشات الجاريـة مـن أجـل    وذلك هو السبيل الوحيد لإثراء      
مـــنح اختـــصاص جنـــائي للمحكمـــة الأفريقيـــة لحقـــوق  ربمـــا، 
  . والشعوبالإنسان
بدايـة، أود   : )تكلم بالإنكليزية  ()الهند (السيد كومار   

ــو    ــويس مورين ــسيد ل ــام، ال وكــامبو، أ - أن أشــكر المــدعي الع
تقريـره الثالـث    بعلمـا   كما نحيط   . على إحاطته الإعلامية اليوم   

ــدم إ ــنالمقــ ــالفقرة ،لى مجلــــس الأمــ ــرار ٧ عمــــلا بــ  مــــن القــ
٢٠١١( ١٩٧٠.(  

الهنــد ليــست مــن الــدول الموقعــة علــى نظــام رومـــا          
ــا  اســي، والأس ــة   قــد بين ــا بــشأن المحكمــة الجنائي وجهــات نظرن

ــدة مناســبات   ــة في ع ــذه الآراء   . الدولي ــن أكــرر ه ــةالمول  عروف
  .جيدا
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تقريـر  الفي ليبيا بشكل ملحوظ منـذ    ت الحالة   قد تغير ل  
السابق للمدعي العـام والإحاطـة الإعلاميـة الـتي قـدمها لمجلـس              

في معالجـة    يـشارك الـشعب اللـيبي     ف). S/PV.6647انظـر   (الأمن  
وبنــــاء مؤســــسات جديــــدة لتلبيــــة تطلعاتــــه  صراع آثــــار الــــ
بوصـفه  في غـضون ذلـك، بـرز انتـشار الأسـلحة            و. الديمقراطية

ــة       ــا والمنطق ــتقرار في ليبي ــدا للاس ــشكل تهدي ــسية ت ــشكلة رئي م
ينبغــي للمجتمــع الــدولي، بمــا في ذلــك مجلــس الأمــن   و. ككــل

ــة،   ــة الدولي ــساعدة ال والمحكمــة الجنائي ــوفير الم ــشعب  ت ــة لل كامل
ــا في وتنفيــذ عمليــة سياســية  .  هــذه العمليــةوالــسلطات في ليبي

ســيادة الدولــة هــو   ترتكــز إلى وذات قاعــدة عريــضة  جامعــة 
ــى     ــة والتغلـــب علـ ــصالحة الوطنيـ ــق المـ ــد لتحقيـ ــسبيل الوحيـ الـ

  .التي تواجه ليبيا في مرحلة ما بعد الصراعالعديدة المشاكل 
المـدعي العـام     يجري   في ظل هذه الظروف، نتوقع أن     و  

 في جميــع  ا ومحايــد لا شــام اللمحكمــة الجنائيــة الدوليــة تحقيق ــ   
 قـــد في ليبيـــاصراع جميـــع أطـــراف الـــالـــتي يُـــزعم أن الجـــرائم 
اعتبـارات غـير قـضائية      بالمدعي العام   يتأثر   لايجب أ و. ارتكبتها

المحاكمـة فحـسب مـن دون أن        لـى   عويجب أن يركـز اهتمامـه       
مـساءلة جميـع    وينبغـي   . نعةمـصط اعتبـارات   يصرف انتباهه إلى    

المسؤولين عن ارتكاب الجـرائم المـشمولة بموجـب نظـام رومـا             
الــصراع طــرف مــن أطــراف  بغــض النظــر عــن أي   الأساســي

الـسياسية أو غيرهـا     ألا تعفـي الاعتبـارات      وينبغي  . ينتمون إليه 
ــير   ــارات غـ ــن الاعتبـ ــة   المـ ــن الملاحقـ ــخص مـ ــضائية أي شـ قـ

  .القضائية عن الجرائم التي ارتكبت
تتقيـد  أخيرا ولـيس آخـرا، مـن المهـم أيـضا ضـمان أن                 

الجنائيـة  تخذها المدعي العـام للمحكمـة       يالإجراءات التي   جميع  
ــا يكـــون التقيـــد ب ـــ  ، )٢٠١١ (١٩٧٠القرار الدوليـــة أشـــد مـ

بالــدول الــتي ليــست المتعلقــة ،  مــن القــرار٦ســيما الفقــرة  ولا
  .أطرافا في نظام روما الأساسي

ســـأدلي الآن ببيـــان  : )كليزيـــةتكلـــم بالإن (الـــرئيس  
  .بصفتي ممثل أذربيجان

ــو     ــسيد مورينـ ــكر الـ ــة، أود أن أشـ ــامبو، أ - بدايـ وكـ
حاطتـــه علـــى إالمـــدعي العـــام للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة،     

  .الأمنلى مجلس إالإعلامية وعلى تقديم تقريره الثالث 
ــا الأساســـي       ــام رومـ ــا في نظـ ــان ليـــست طرفـ أذربيجـ

فهـم  الومع ذلك، فإننـا ننطلـق مـن         . ةللمحكمة الجنائية الدولي  
القــانون الــدولي أن حمايــة المــدنيين واحتــرام المتمثــل في قــوي ال
قوق الإنسان والقانون الإنساني الـدولي ومكافحـة الإفـلات          لح

 الجـرائم هـي مـسؤولية المجتمـع الـدولي           خطـر من العقاب على أ   
ذه القـضايا علـى     به ـتزايـد   المهتمـام   الاوتؤيـد أذربيجـان     . ككل
ــ ــدولي والم ــتي اتخــذت    تستوى ال ــة الخطــوات ال ــى أهمي ؤكــد عل

دفاع عــن الحقــوق وتقــديم المــسؤولين عــن الــلحمايــة المــدنيين و
  .يةالرسمصفتهم ، بغض النظر عن  إلى العدالةهذه الجرائم

مــن الواضــح أن تــدخل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة في   و  
وقـف  علـى    الـشعب    قد عزز عـزم   ليبيا في ذروة أعمال العنف      

ــة للــضحايا الجــ نرحــب بالتعــاون المثمــر  و. رائم وضــمان العدال
اســتعداد بالــسلطات الليبيــة، ونــشيد   ولمحكمــة بــين االمــستمر 

الحكومة تقديم كل ما يلزم من مساعدة إلى المحكمـة في سـياق             
  .هاتحقيق

لمجلــس الــوطني الانتقــالي في تــدعم تمامــا اأذربيجــان إن   
ادة الـسلام والاسـتقرار   بذلها من أجـل اسـتع  يليبيا والجهود التي    

ونعتقــد أنــه علــى الــرغم مــن التحــديات الــتي تواجــه  . دلــفي الب
ليبيا في بيئة ما بعد الصراع المعقدة، فإن الحكومـة قـادرة علـى              

كفالـة  التغلب على المشاكل الموروثة وتعزيز المصالحة الوطنية و   
 وتعزيزهـا   قوق الإنسان والحريـات الأساسـية     لحالحماية الفعالة   

  .نظومة القانونية والقضائية الوطنيةالمار في إط
ــا تحقــق   و   ــة ليبي ــراد مــع نلاحــظ أن حكوم ــشأن الأف ب

نفـــس بـــشأن ، وجـــرائم أخـــرىالجـــرائم نفـــسها، فـــضلا عـــن 
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مكتب المـدعي العـام للمحكمـة       يفعل   ماالسلوك الأساسي مثل  
ضمان إجــراء  بــأنهــا ملتزمــة  كمــا نلاحــظ   .الجنائيــة الدوليــة 

 مــع بمــا يتماشــىومحاكمــات عادلــة  ة وحقيقيــة فعالــاتتحقيقــ
ونرحــب أيــضا بــالجهود التكميليــة الــتي . أعلــى المعــايير الدوليــة

ــة   ــذلها الحكوم ــة تب ــانون     لإقام ــاد ق ــك اعتم ــا في ذل ــة، بم العدال
ــتي     ل ــشواغل ال ــة والخطــوات المتخــذة لمعالجــة ال ــة الانتقالي لعدال

 الوطنيـة   غـير الحكوميـة   المنظمـات    عنها الأمم المتحدة و    تأعرب
  .لدولية على السواءوا

مراعاة الإجـراءات القانونيـة     ب  البيان أنه يج    عن وغني  
 مـــن المهـــم أن لك،ولـــذ. الواجبـــة في التعامـــل مـــع المحتجـــزين

الحكومــة نجحــت في إحــراز تقــدم نحــو توســيع نطــاق ســيطرتها 
د وعلـى عـدد   ل ـعلى مرافق الاحتجاز المعروفة في جميع أنحاء الب  

ــا أعــادت ت ، والمحتجــزينمــن  ــد أنه ــع  االتزامهــأكي ــإغلاق جمي  ب
 وقـت   قرب في أ  ا غير الرسمية وغير المعترف به     حتجازمراكز الا 

  .لحد من سوء المعاملةلممكن واتخاذ خطوات 
لتحقيق لالتزامهـا بـا  ، نثني على السلطات الليبيـة      اختام  

في الحوادث الـتي حـددتها لجنـة التحقيـق الدوليـة التابعـة لمجلـس                
ــيم   في الوقــت و. حقــوق الإنــسان  نفــسه، نتطلــع أيــضا إلى تقي

مكتـب المـدعي العـام للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة بـشأن مــا إذا        
  .من جانبهتحقيقات أن يجري كان ينبغي 

  .لمجلسارئيس بصفتي ستأنف الآن مهامي أ  
  .لممثل ليبياالآن أعطي الكلمة و  
يطيـــب لي أن أهنـــئكم،   ): ليبيـــا  (الـــسيد الدباشـــي   

لـس الأمـن خـلال هـذا الـشهر          سيدي، على توليكم لرئاسـة مج     
وأنا واثق مـن أن حكمـتكم سـتقود أعمـال المجلـس إلى أفـضل                

  .النتائج
أوكـامبو،   - اسمحوا لي أيضا أن أشكر السيد مورينـو      

ــه        المـــدعي العـــام للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة، علـــى إحاطتـ
ــة  ــة الهام ــى     . الإعلامي ــني عل ــهز هــذه الفرصــة لأث ــد أن أنت وأري

 هـــو وفريقـــه في إطـــار الولايـــة الموكلـــة الجهـــود الـــتي قـــام بهـــا
ــة ووقــف       ــق العدال ــة مــن أجــل تحقي ــة الدولي للمحكمــة الجنائي

ــهاكات حقـــوق الإنـــسان ومنـــع الإفـــلات مـــن العقـــاب    . انتـ
أشــيد بمهنيتــه العاليــة الــتي ســاعدت الــسلطات الليبيــة في    كمــا

انتــهاج الطريــق الــصحيح لتحقيــق العدالــة ومنــع الإفــلات مــن  
ســـامية تـــسعى الـــسلطات الليبيـــة إلى العقـــاب، هـــي أهـــداف 

  . تحقيقها رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها
كما أود أن أثني على تدخل المحكمـة الجنائيـة الدوليـة              

في ليبيــا في ذروة أعمــال القمــع والقتــل الــتي كــان يتعــرض لهــا  
الشعب الليبي وإصدارها لمذكرات الاعتقال الـتي كـان لهـا أثـر             

يم الــشعب اللــيبي علــى التــصدي لجــرائم إيجــابي في زيــادة تــصم
الطاغية القذافي، وكانت خطوة هامة علـى طريـق تفعيـل مبـدأ         

  .الحق في الحماية من خلال مكافحة الإفلات من العقاب
ــن       ــشر مــ ــسابع عــ ــيبي في الــ ــشعب اللــ ــار الــ ــد ثــ لقــ
 ضد نظام القذافي، ثار لاسـتعادة الحقـوق         ٢٠١١فبراير  /شباط

ميع المواطنين بعد عقود طويلة مـن       والكرامة وتحقيق العدالة لج   
وتـدرك  . الظلم وانتهاك حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية         

السلطات الليبية، بعد نجاح الثورة، أهمية تحقيق العدالة في بنـاء           
 كمــا تــدرك التــرابط الوثيــق بــين  .الدولــة الجديــدة الديمقراطيــة

. ةالعدالة وحقوق الإنـسان والمـصالحة الوطنيـة والأمـن والتنمي ـ          
ــا، وقامــت       ــى رأس أولوياته ــة عل ــد وضــعت العدال ــن ثم فق وم
بإجراء الإصـلاحات القـضائية اللازمـة، وأهمهـا صـدور قـانون             
فــصل الــسلطة التنفيذيــة عــن الــسلطة القــضائية وفقــا للإعــلان  

كمــا تم إلغــاء المحــاكم   . الدســتوري بــشأن اســتقلال القــضاء   
عـــض الخاصـــة والاســـتثنائية، وتطهـــير الجهـــاز القـــضائي مـــن ب

القضاة الفاسدين، ونـستطيع الآن القـول أن جهـاز القـضاء في             
ليبيا قد تم تفعيلـه علـى أسـس جديـدة وأصـبح جـاهزا لإجـراء                 

  .محاكمات عادلة ونزيهة وفقا للمعايير الدولية
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ــة        ــة مــع المحكمــة الجنائي ــسلطات الليبي لقــد تعاونــت ال
الدوليــة، وزودتهــا بالــشهود والأدلــة الــتي بنــاء عليهــا أصــدرت 
مـــذكرات التوقيـــف بحـــق معمـــر القـــذافي وســـيف القـــذافي       

الــسنوسي، وتقــدر الحكومــة الليبيــة والــشعب اللــيبي  االله وعبــد
الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه المحكمـة في حالـة عـدم وجـود               

  .نظام قضائي وطني فعّال
ولا يوجــد في ليبيـــا أي موقــف ســـلبي مــن المحكمـــة،      

ــص    لا ــى ال ــصعيد الرسمــي، ولا عل ــى ال ــشعبي، ولكــن  عل عيد ال
ــا علــى الحكومــة        ــيرت وكــان لزام ــات علــى الأرض تغ المعطي
: الليبيــة أن تأخــذ ذلــك في الاعتبــار، وخاصــة المعطيــات الآتيــة

أولا، إن النظــام القــضائي الــوطني تم إصــلاحه وأصــبح جــاهزا  
لإجراء محاكمات عادلة وشفافة، وتتوفر فيهـا كـل الـضمانات       

راف الدوليـة بمـا في ذلـك تـوفر          التي تنص عليها القوانين والأع ـ    
ــدوليين    ــراقبين ال ــدفاع وحــضور الم ــا، حــساسية  . محــامي ال ثاني

ــى       ــيبي عل ــشعب الل ــدى ال ــداخلي ووجــود إجمــاع ل الوضــع ال
ثالثـا، إن ليبيـا     . محاكمة كبار مـسؤولي النظـام الـسابق في ليبيـا          

ليست طرفا في نظام روما الأساسي، والمسؤولية الأساسـية في          
 الخطـيرة تقـع علـى القـضاء الـوطني وإن دور             التصدي للجرائم 

المحكمة الجنائية الدولية وفقا لنظام روما دور تكميلـي للقـضاء           
ــوطني ــق    . ال ــهائي للمحاكمــات هــو تحقي رابعــا، إن الهــدف الن

ــا بغــض النظــر عــن      ــة، وفقــا للمعــايير المتفــق عليهــا دولي العدال
خامــسا، شــروع النائــب . مكــان المحاكمــات أو أسمــاء القــضاة 

، في التحقيــق ٢٠١٢ينــاير / كــانون الثــاني٨لعــام اللــيبي، يــوم ا
في الجرائم الخطيرة التي يشتبه في أن سيف الإسلام القـذافي قـد     
ارتكبها، وكذلك شروع النائب العـام العـسكري في التحقيـق          

  .في الاتهامات الموجهة إلى عبد االله السنوسي
وبنــاء علــي ذلــك فقــد قــدمت الحكومــة الليبيــة، يــوم     

، طلبـا للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة للطعـن           ٢٠١٢مـايو   /أيار ١
في مقبوليــــة الــــدعوى في حالــــة ســــيف الإســــلام القـــــذافي      

مـن نظـام رومـا الأساسـي، مؤكـدة          ) ب (٢-١٩للمادة   وفقا

أن القضية غير مقبولة لأن النظام القضائي الليبي يحقـق بنـشاط            
  المــسؤوليةذافي، وعبــد االله الــسنوسي، لمعرفــة  مــع ســيف الق ــ 

الجنائيــة عــن التــهم الموجهــة إليهمــا، والــتي تعتــبر جــرائم ضــد    
الإنــسانية ارتكبــت في إطــار هجــوم واســع النطــاق، أو ممنــهج  
ــد        ــل وبع ــت قب ــشمل جــرائم ارتكب ــيين، وت ــدنيين الليب ضــد الم

  .٢٠١١فبراير /شباط ١٥
ــة         ــضائية الليبي ــسلطات الق ــد أن ال ــب يؤك ــذا الطل وه

ــة في ليبي ــ    ــراء المحاكم ــى إج ــصّرة عل ــات  . ام ــائق المحاكم إن وث
وأقوال المتهمين والشهود جـزء مـن تـاريخ ليبيـا، ولـذلك فـإن               

وتأمـل  . كل الليبيين حريصون على إجـراء المحاكمـات في ليبيـا         
السلطات الليبية أن تستمر في تلقي الدعم والتعاون من مجلـس           
الأمن والمحكمة الجنائية الدولية لعقـد المحاكمـات في ليبيـا وفقـا             

  . الدوليةللمعايير
وهنا أريد أن أشير إلى القلق الـذي يبديـه الـبعض مـن                

حين إلى آخر من عدم وجود محـام لـسيف القـذافي، وأريـد أن              
أُطَمْــئِن الجميــع إلى أن ســيف القــذافي ســيكون لــه محــام لأن       
القانون الليبي لا يسمح بمحاكمة أي متهم في القضايا الجنائيـة           

 تعــيين محــام هــي مــسألة ومــسألة. إلا بحــضور محــام يــدافع عنــه
تخــصُّ ســيف الإســلام القــذافي الــذي لا يــزال إلى الآن يــرفض  

والمــسألة لا تخــص الــسلطات الليبيــة  . تعــيين محــام للــدفاع عنــه 
ــام تعــيين      ــق أم ــهم نفــسه، ولا توجــد أي عوائ وإنمــا تخــص المت

  .محام
وبــالنظر إلى العــدد الكــبير للمعــتقلين الــذين يــشتبه في    

ــة كــل الحــالات في نفــس    ارتكــابهم لجــرائم، و  صــعوبة محاكم
الوقت فقد قررت السلطات القـضائية الليبيـة الاقتـداء بمـا ورد             
في ورقة السياسة التي أصدرها مكتب المدعي العـام للمحكمـة          

  :الجنائية الدولية التي تنص على ما يلي
ــام     ”     ــدعي الع ــب الم ــإن مكت ــة ف كقاعــدة عام

ته علـى   يجب أن يركز جهود وموارد تحقيقاته ومحاكم      
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أولئك الذين يتحملون أكـبر قـدر مـن المـسؤولية مثـل             
قــادة الدولــة أو المنظمــة الــذين يــزعم مــسؤوليتهم عــن 

  .“تلك الجرائم
ومــن ثم ســتتركز التحقيقــات والمحاكمــات في المرحلــة    

الأولى على سـيف القـذافي وعبـد االله الـسنوسي وعـدد محـدود               
ــة الأخـــرى مثـــل ال   ــسياسية والأمنيـ ــادات الـ ــدادي مـــن القيـ بغـ

المحمودي والتهامي خالد، علـى أسـاس أن التخطـيط والتنظـيم            
  .والتحريض على ارتكاب الجرائم يتم على هذا المستوى

أما الحالات الأخـرى، بـصورة عامـة، فـسيتم التعامـل              
معهــا في إطــار خطــة متكاملــة للعدالــة الانتقاليــة، بمــا يحقــق        

صالحة العدالة، ويقضي على الإفـلات مـن العقـاب، ويحقـق الم ـ           
  .الوطنية والاستقرار والسلم الاجتماعي

وتـــدرك الـــسلطات القـــضائية الليبيـــة أهميـــة النظـــر في   
. المزاعم بارتكاب قوات الثوار لجرائم التعـذيب ضـد المعـتقلين          

ــار     ــذة في الاعتبـ ــبة آخـ ــة مناسـ ــا بطريقـ ــل معهـ وســـوف تتعامـ
الظــــروف الــــسائدة، والتزامهــــا بــــاحترام حقــــوق الإنــــسان، 

 الممارسات السابقة لنظام الطاغيـة القـذافي الـذي          والابتعاد عن 
سمــح بــالإفلات مــن العقــاب عــن الجــرائم الــتي ارتكبتــها قواتــه  

  .ورجال أمنه
ــوات منظمــة حلــف        ــة بارتكــاب ق ــزاعم المتعلق ــا الم أم

شمــال الأطلــسي لجــرائم ضــد المــدنيين في ليبيــا، فــإن الــسلطات 
 قادة منظمـة    الليبية مقتنعة ومتأكدة من أن الخطط التي وضعها       

حلف شمال الأطلسي كانت تهـدف فقـط لحمايـة المـدنيين مـن              
ومع ذلـك،  . العنف الذي تمارسه ضدها قوات الطاغية القذافي    

فقــد أظهــرت التحقيقــات الأوليــة حــدوث أخطــاء نــتج عنــها   
ــاء تحــدث في كــل        ــي أخط ــى، وه ــدنيين قتل ســقوط بعــض الم

ت وحـسب خبرائنـا العـسكريين، فـإن الأخطـاء كان ـ      . الحروب
أقل مما كـان مُتوقعـا بـالنظر إلى أن الطاغيـة القـذافي حـرص في                 

الـــشهور الأخـــيرة مـــن الثـــورة علـــى حمايـــة مراكـــز الـــسيطرة  
وفي . والقيــادة لقواتــه بالمنــشآت المدنيــة والتجمعــات الــسكنية  

كل الأحوال، ستجري السلطات الليبية المزيد من التحقيقـات         
ل المعنيــة بخــصوص حــوادث محــددة، وقــد تطلــب تعــاون الــدو 

ــتدعت      ــسي إذا اسـ ــال الأطلـ ــف شمـ ــة حلـ ــضاء في منظمـ الأعـ
وســوف تتخــذ الــسلطات الليبيــة الإجــراءات . الــضرورة ذلــك

ــة تقــديم     ــهاء التحقيقــات، بمــا في ذلــك إمكاني اللازمــة بعــد انت
  .التعويضات للمتضررين

وبصورة عامة، لـدى الـسلطات الليبيـة علـى المـستوى         
لقتلـى والمتـضررين خـلال    المحلي والوطني خطـة لإحـصاء كـل ا        

الثورة، ومعرفـة ملابـسات وفـاتهم ومكانهـا، بغـض النظـر عـن               
الطــرف الــذي كــانوا يحــاربون معــه، أو مــا إذا كــانوا مــدنيين   

ــيبي     لا ــاء الـــشعب اللـ ــا مـــن أبنـ ــم جميعـ ــلا، لأنهـ ــاربون أصـ يحـ
ومــصيرهم جــزء هـــام مــن تــاريخ ليبيـــا، وتــسعى الـــسلطات      

ــسجيل   ــدني إلى تـ ــع المـ ــات المجتمـ ــحيحة،  ومنظمـ ــة صـ ه بطريقـ
والتعامــل مــع مــا نــتج عنــه مــن تبعــات بطريقــة تــصون وحــدة  
  .الشعب، وتشجع على تجاوز الماضي والتركيز على المستقبل

وأخــيرا، أريــد أن أؤكــد أن الــسلطات الليبيــة تحــرز        
تقدما مستمرا في الـسيطرة علـى مراكـز الاحتجـاز ومراقبتـها،             

يـع مراكـز الاحتجـاز    وتنوي أن يتم مع نهاية هذا العام نقـل جم     
إلى ســلطة الحكومــة المركزيــة، وهــو نفــس الموعــد المــستهدف   
لحل جميع المجموعات المسلحة وتولي الجـيش الـوطني والـشرطة           

  .للمهام التي لا يزال الثوار يقومون بها
لا يوجـــد متكلمـــون ): تكلـــم بالإنكليزيـــة (الـــرئيس  

وبـذلك يكـون مجلـس الأمـن قـد          . آخرون مدرجون في قائمتي   
ــة مــن نظــره في البنــد المــدرج في جــدول    ا ــة الحالي ختــتم المرحل

  .أعماله
  .٠٠/١٣رفعت الجلسة الساعة   
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	الحالة في ليبيا 
	الرئيس (تكلم بالإنكليزية): وفقاً للمادة 37 من النظام الداخلي المؤقت للمجلس، أدعو ممثل ليبيا إلى المشاركة في هذه الجلسة.
	وفقاً للمادة 39 من النظام الداخلي المؤقت للمجلس، أدعو السيد لويس مورينو - أوكامبو المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية، إلى المشاركة في هذه الجلسة.
	يبدأ مجلس الأمن الآن نظره في البند المدرج في جدول أعماله.
	أعطي الكلمة الآن إلى السيد مورينو - أوكامبو.
	السيد مورينو - أوكامبو (تكلم بالإنكليزية): أتشرف بتقديم إحاطتي الإعلامية الثالثة لمجلس الأمن بشأن أنشطة مكتب المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالحالة في ليبيا، عملا بالقرار 1970 (2011).
	خلال الجلسة التي أحطت فيها المجلس علما لأول مرة (انظر S/PV.6528)، ركزت على أهمية اتخاذ المجلس للقرار 1970 (2011) بتوافق الآراء، وأعلنت بأننا سنطلب إصدار مذكرات توقيف خلال الأسابيع اللاحقة. وعزز ذلك التوافق الكبير في الآراء ما حظي به مكتبي من تعاون، ومكنه من عرض قضية أولى في غضون شهور قليلة.
	وعندما أحطت المجلس علما للمرة الثانية (انظر S/PV.6647)، شرحنا بأن مذكرات التوقيف التي أصدرها القضاة في 27 حزيران/يونيه، قد فصلت الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في طرابلس والمناطق الأخرى الخاضعة للقذافي. وخلص القضاة إلى أنه من أجل وقف الجرائم وحماية المدنيين من الضروري اعتقال الأفراد الثلاثة الذين تقرر أنهم يتحملون المسؤولية الكبرى: معمر القذافي وسيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي. وأبلغ المكتب السلطات الليبية بأنها إذا قررت محاكمة نفس الأشخاص عن نفس الجرائم قيد التحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية، عليها أن تقدم طعنا في مقبولية الدعوى يبت فيه قضاة المحكمة الجنائية الدولية.
	واليوم، أبلغ المجلس أن السلطات الليبية اعتقلت سيف الإسلام القذافي وقدمت هذا الطعن. قدم الطلب في 1 أيار/مايو ويشير إلى أن المدعي العام الليبي بدأ في، 8 كانون الثاني/يناير 2012، تحقيقا في جرائم خطيرة، تشمل القتل والاغتصاب، يزعم أن سيف الإسلام القذافي ارتكبها خلال ثورة عام 2011، بما في ذلك في الفترة بين 15 و 28 شباط/فبراير 2011. ويرد في الطلب أيضا أن الحكومة الليبية ملتزمة بالحفاظ على أعلى المعايير الدولية في كل من سير تحقيقاتها وأية محاكمات لاحقة.
	وقالت السلطات الليبية أيضا أن سيف الإسلام القذافي محتجز في ظل أوضاع لائقة، ويزود بكميات كافية من الأغذية الجيدة النوعية، وله حق الاتصال بالمحكمة الجنائية الدولية وتأمين خدمات محام محلي من اختياره. وحظي أيضا بزيارات من جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية وأفراد الأسرة، ويحصل على الرعاية الطبية الملائمة وخدمات طب الأسنان، ولا يتعرض لاعتداء بدني. هذا ما قدمته الحكومة الليبية إلى القضاة.
	وبعد تقديم الطعن الليبي في مقبولية الدعوى، طلبت الدائرة التمهيدية ملاحظات من مختلف أطراف الدعوى، فضلا عن مجلس الأمن. تنص المادة 59 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية على أنه ينبغي إخطار الجهات المحيلة للحالة، في هذه الحالة مجلس الأمن، بالطعن وفي معرض استجابتها يجوز أن تطلب التمثيل أثناء نظر الطعون المتعلقة بالولاية. وأحال قلم المحكمة الإخطار عن طريق مذكرة شفوية إلى الأمين العام.
	هذه المرة الأولى في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية القصير التي تطلب فيها دولة الولاية القضائية لإجراء تحقيق وطني ضد نفس الشخص وفي نفس الحوادث قيد التحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية. يتعلق الطعن بصميم نظام العدالة الذي أقره نظام روما الأساسي في عام 1998. على الدول الوطنية الالتزام الأساسي بمباشرة الإجراءات القانونية ويكون تدخل المحكمة الجنائية الدولية مكملا. سيقدم الادعاء ملاحظاته بشأن هذا الطعن في مقبولية الدعوى، كما طلبت الدائرة التمهيدية في 4 حزيران/يونيه.
	أريد أن أكون واضحا. ليس هناك شكوك بشأن المبادئ القانونية. يرتكز نظام روما الأساسي إلى أولية الإجراءات القانونية الوطنية. وكما ذكر في عدة مناسبات في ما يتعلق بدارفور وحالات أخرى، لن يقيم المكتب النظام القضائي الليبي ككل. سوف يتحقق المكتب من الحالة الفعلية وفقا لمتطلبات نظام روما الأساسي، التي تشمل تدخل هيئة قضائية مستقلة ومحايدة. ويجوز لمجلس الأمن أن يقرر تقديم ملاحظات، لكن هذه مسألة قضائية سيبت فيها قضاة الدائرة التمهيدية.
	اعتقلت السلطات الموريتانية أيضا عبد الله السنوسي في 17 آذار/مارس 2012. وهو يخضع لطلبات تسليم من فرنسا وليبيا، فضلا عن طلب تسليم مقدم من المحكمة الجنائية الدولية. ستبت موريتانيا في المسألة.
	ويواصل مكتبي جمع الأدلة في ما يتعلق بقضية ثانية في ليبيا بشأن جرائم جنسانية ارتكبت ضد الرجال والنساء على السواء. أكدت نتائج لجنة تحقيق الأمم المتحدة ارتكاب تلك الجرائم. يعي مكتبي الحساسية التي تحيط بالاغتصاب في ليبيا واعتمد استراتيجية للحد من تعرض الضحايا عن طريق التركيز على الحصول على الأدلة من الأطباء والجنود. والتحقيق يحرز تقدما.
	يقدم تقرير لجنة التحقيق الصادر في 2 آذار/ مارس 2012 (A/HRC/17/44) رؤية شاملة للجرائم التي ارتكبت في ليبيا. هناك آلاف الادعاءات بجرائم ارتكبتها قوات القذافي وآلاف الأشخاص المدعى ضلوعهم في هذه الجرائم رهن الاحتجاز. لا يزال كثيرون منهم غير خاضعين لولاية السلطات الوطنية ويزعم أنهم يتعرضون لسوء المعاملة أو التعذيب على أيدي قوات الثوار. هناك أيضا مزاعم بارتكاب جرائم ضد المدنيين في طوارغة، ولا تزال هناك أسئلة بحاجة إلى إجابات تتعلق بظروف وفاة معمر القذافي.
	وبالإضافة إلى ذلك، خلصت لجنة تحقيق الأمم المتحدة إلى أن منظمة حلف شمال الأطلسي لم تستهدف عمدا المدنيين في ليبيا. ومن بين 944 25ضربة جوية و 642 7 قذيفة جو - سطح استخدمت، أوردت اللجنة أدلة في ما يتعلق بخمس ضربات جوية تشير التقارير إلى أنها أسفرت عن ضحايا من المدنيين. وأحيط مكتب المدعي العام علما على النحو الواجب بنتائج لجنة التحقيق. لا يتمتع المكتب بولاية لتقييم النطاق المناسب لولاية منظمة حلف شمال الأطلسي في ما يتعلق بالقرار 1973 (2011)، لكن المكتب يطلب مزيدا من المعلومات عن هذه الحوادث الخمس التي حددتها لجنة التحقيق.
	إن حكومة ليبيا ملتزمة باستراتيجية شاملة للتصدي لجميع الجرائم وإنهاء الإفلات من العقاب في ليبيا. وفي حين أن الحكومة تواجه تحديات في العديد من الجبهات، يجب أن تظل هذه الاستراتيجية الشاملة أولوية إذا أرادت الحكومة أن تبين أنه لن يجري التسامح مع الإفلات من العقاب بعد الآن. يجب أن تعالج الاستراتيجية على سبيل الأولوية مسألة نقل آلاف المحتجزين إلى السلطات المركزية وفرزهم، والتحقيق في ما إذا كانت الادعاءات بارتكاب هؤلاء المحتجزين لجرائم لها ما يسوغها، والتدابير لضمان إنصاف الضحايا والإفراج عن أولئك الذين لا يوجد أساس للتحقيق معهم.
	اسمحوا لي أن أتشاطر مع المجلس تجربة شخصية عشتها عندما زرت طرابلس. كنت في بهو الفندق الذي أقيم فيه عندما اقترب مني رجل وقدم لي ابنه البالغ من العمر تسعة أعوام. قال إنه ظهر على شاشات التلفزيون وهو يحمل راية الثوار، ومن ثم استهدفته قوات القذافي، واعتقلته واغتصبته داخل دبابة. وقد استطاع اقتفاء أثر مرتكب الجريمة، الذي اعتقل. ولهذا السبب أجد من المهم أن أروي هذه القصة. إنه أحد آلاف الحالات التي تعين على السلطات التعامل معها. لكن السلطات أفرجت عن الرجل، نظرا لعدم وجود دليل أو شهود ضده. سألني الأب ماذا يجب أن يفعل. إنه يملك السلاح، هل عليه أن يقتل الرجل؟ لكنه قال أنه لا يريد أن يكون قاتلا. إنه لا يريد سوى إنصاف ابنه. ما هذا إلا مثال واحد فقط على آلاف المشاكل التي يتعين على ليبيا مواجهتها في الأشهر المقبلة.
	في الوقت نفسه، ينبغي تفكيك جميع مراكز الاعتقال غير الرسمية وغير المعترف بها، واتخاذ كل الخطوات الممكنة للحد من إساءة المعاملة أو التعذيب. لقد أعربت الحكومة الليبية عن التزامها بإجراء تحقيقات ومحاكمات تصدياً لأخطر الجرائم التي ارتكبتها جميع الأطراف. واعتمدت الحكومة الليبية قانوناً للعدالة الانتقالية تُشكل بموجبه لجنة لتقصي الحقائق والمصالحة يمكن أن تسهم في تعزيز سيادة القانون في البلد.
	سيقوم مكتبي بأداء مهمته في التحقيق مع الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية العظمى عن أخطر الجرائم في إطار ولاية المحكمة الجنائية الدولية، مع احترام الإجراءات الوطنية الحقيقية. سيرصد المكتب عن كثب الإجراءات الوطنية في ليبيا. ويقوم مكتبي أيضاً بجمع المعلومات عن الأنشطة التي يقوم بها خارج ليبيا كبار المسؤولين في عهد القذافي ممن يُزعم تورطهم في جرائم تقع تحت طائلة نظام روما الأساسي ويُقال أنهم ما انفكوا يسعون إلى زعزعة الحالة في ليبيا.
	أود أن أختتم بالتأكيد مرة أخرى على أهمية ما تحقق من إجماع في اعتماد القرار 1970 (2011) الذي حدد الحاجة إلى إقامة العدل في ليبيا من أجل كفالة السلام والأمن. وتجدد ذلك الإجماع خلال إحاطاتي السابقة ومؤخراً في اتخاذ القرار 2040 (2012) الذي ينص على أن المجلس:
	”[...] يتطلع إلى مستقبل لليبيا يقوم على أساس المصالحة الوطنية والعدالة واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون“، (القرار 2040 (2012)، الفقرة الرابعة من الديباجة).
	لهذا الالتزام بالعدالة وسيادة القانون دور محوري في حالة الراهنة لما بعد انتهاء الصراع. مؤخراً، خلال زيارتي إلى طرابلس ومصراته في نيسان/أبريل، أعرب أعضاء في المجلس الوطني الانتقالي وأفراد من الجمهور الليبي عن تقديرهم العميق للتدخل الحاسم لمجلس الأمن والمحكمة الجناية الدولية. لقد بدؤوا التمرد، مطالبين بتطبيق العدالة في الجرائم المرتكبة في سجن أبو سليم في 29 حزيران/يونيه 1996، لأنهم كانوا يعتقدون أن العدالة ما كانت لتحقق تحت حكم نظام القذافي. الآن، أعربت الحكومة عن امتنانها، وعن اقتناعها بضرورة اغتنام هذه اللحظة التاريخية لتحقيق العدالة لجميع الضحايا الليبيين.
	ويظل مكتبي ملتزماً بالعمل مع الحكومة الليبية ومع المجلس للمحافظة على هذا الجهد المشترك ولكفالة تحقيق العدالة لجميع الضحايا في ليبيا.
	الرئيس (تكلم بالإنكليزية): أشكر السيد مورينو - أوكامبو على إحاطته.
	وسأعطي الكلمة الآن لأعضاء المجلس الراغبين في الإدلاء ببيانات.
	السيد ترار (باكستان) (تكلم بالإنكليزية): أود أن أبدأ بالتوجه بالشكر إلى السيد مورينو - أوكامبو على إحاطته اليوم. وأحطنا علماً بتقريره الثالث، المقدم إلى مجلس الأمن عملاً بالفقرة 7 من القرار 1970 (2011).
	بادي ذي بدء، أود أن أذكر أن باكستان ليست من الموقعين على نظام روما الأساسي، أو عضواً في المحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك، فإننا نعترف بحقوق وواجبات الدول الأعضاء في المحكمة.
	لقد تطورت الحالة في الشهور الأخيرة. فقد ألقي القبض على الشخصين المتبقيين اللذين أصدرت المحكمة مذكرتي توقيف بحقهما. وأحطنا علماً كذلك بالطعن في مقبولية الدعوى الذي رفعته الحكومة الليبية فيما يتعلق بإحدى القضايا تحت المادة 19-2 (ب) من نظام روما الأساسي. ونحيط علماً برغبة السلطات الليبية في محاكمة هذين الشخصين أمام المحاكم الليبية.
	وكذلك لاحظ الوفد الباكستاني أن المدعي العام طبّق المادة 19-7 من نظام روما الأساسي بتعليقه التحقيق في أنشطة سيف الإسلام القذافي إلى أن تبت المحكمة في مسألة المقبولية. كما نحيط علماً بحقيقة أن نظام روما الأساسي، وفقاً لمبدأ التكامل، ينص بوضوح على أن القصد من المحكمة الجنائية الدولية هو أن تكون مكمِّلة للولايات القضائية الوطنية وأن الأولوية تُعطى للإجراءات الوطنية. وقد أشار المدعي العام أيضاً إلى تلك النقطة في إحاطته اليوم.
	لذا، فإننا نأمل أن يُنظر بإيجابية إلى طلب السلطات الليبية التحقيق مع هذين الشخصين ومحاكمتهما. ونتطلع إلى صدور قرار قضاة الدائرة التمهيدية بشأن مقبولية الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية. وفي حال جرت محاكمة هذين الشخصين في ليبيا، فإن على السلطات الليبية أن تضمن حماية حقوقهما واحترام الإجراءات القانونية الواجبة. أما بخصوص التحقيقات التي شرعت فيها المحكمة فيما يتعلق بالجرائم الأخرى التي يُزعم ارتكابها في ليبيا، فإننا نتوقع أن يقوم المدعي العام بإجراء تحقيقات شاملة ومحايدة.
	واسمحوا لي بأن أختتم بالتذكير بأن الهدف الأساسي للمجلس والمجتمع الدولي هو تعزيز السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا من أجل مصلحة الشعب الليبي.
	السيدة رايس (الولايات المتحدة) (تكلمت بالإنكليزية): نود أن نشكر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على إحاطته بشأن عمل مكتبه والإجراءات المتخذة عملاً بالقرار 1970 (2011). 
	لطالما أشرنا إلى أن القرار 1970 (2011) وإحالته الحالة في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية يمثل معلماً تاريخياً في محاربة الإفلات من العقاب. يدل قرار مجلس الأمن بالإجماع القاضي بإحالة الحالة على أهمية دور العدالة والمحاسبة في تسوية الصراعات وصون السلم والأمن الدوليين. لقد ساعدت الإحالة في إبقاء المحاسبة وسيادة القانون عنصرين أساسيين في عملية انتقال ليبيا من مستقبل سلمي وديمقراطي. 
	نحن مسرورون بما أبلغ به المدعي العام من أن مكتب حُظي بدرجة عالية من التعاون من شتى الدول وغيرها من الجهات الفاعلة استجابةً لطلبات المساعدة التي قدمتها المحكمة. وكما ذكر ذلك المدعي العام في إحاطته، فإن ليبيا تقدمت إلى المحكمة مؤخراً بطعن في مقبولية الدعوى على أساس أنها تقوم بالتحقيق بصورة نشطة مع سيف الإسلام القذافي في نفس القضايا التي تهم المحكمة الجنائية الدولية وفي قضايا أخرى. ووصفت ليبيا أيضاً بالتفصيل الخطوات التي اتخذتها لإجراء ذلك التحقيق، وأعربت عن التزامها بالمعايير الدولية في العملية.
	إنها للحظة مهمة، لليبيا وللمحكمة. يقوم نظام روما الأساسي على نظام العدالة التكميلية، ويتضمن أحكاماً للتعامل مع حالات ترغب فيها دولة ما لديها ولاية قضائية في تولي القضايا بنفسها. في هذا الصدد، يشجعنا ما أبلغ عنه المدعي العام من تعاونٍ يجده مكتبه حالياً من ليبيا. لذلك، فإن الأمر يعود في النهاية - كما قال المدعي العام - إلى القضاة ليقرروا الإذعان للإجراءات الليبية أو عدمه.
	وبينما تمضي إجراءات المحكمة الجنائية الدولية قدماً، فإننا لن ننفك نحث الحكومة الليبية على أن تحافظ على تعاونها مع المحكمة، وأن تلتزم بواجباتها الدولية، بما في ذلك بموجب القرار 1970 (2011). بالإضافة إلى ذلك، سنظل نؤكد أن من الضروري أن تتخذ ليبيا جميع الخطوات اللازمة لكفالة أن يمتثل اعتقال سيف الإسلام القذافي وأي إجراءات محلية إضافية امتثالاً تاماً لواجبات ليبيا الدولية.
	علاوة على ذلك، ثمة الكثير من العمل الذين يتعين القيام به على الصعيد المحلي في ليبيا، ليس فقط للمحاسبة على الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في الماضي، بل أيضاً من أجل كفالة وجود نظام عدلي فعال في المستقبل. ومن المهم للغاية أن تبني ليبيا نظاما نزيها وذا مصداقية للعدالة الجنائية يكفل المعاملة الإنسانية والالتزام بالقواعد الإجرائية القانونية ويتماشى مع الالتزامات الدولية لليبيا في مجال حقوق الإنسان.
	ونتفق مع المدعي العام في أن حكومة ليبيا تواجه تحديات حاسمة في تولي حبس آلاف المحتجزين الذين لا تزال الميليشيات أو السلطات المحلية تحتجزهم وفي اتخاذ الترتيبات اللازمة لإطلاق سراحهم سريعا أو البت في قضاياهم. وينبغي للمجتمع الدولي أن يستجيب لاحتياجات الحكومة الليبية وهي تستعد للقيام بهذه المهمة الإدارية واللوجستية والقضائية الهامة.
	إننا نشعر بقلق عميق إزاء أنماط الاغتصاب التي وثقتها لجنة التحقيق الدولية، على نحو ما يبرزه تقرير المدعي العام. ومن أجل الضحايا الأفراد وبغية تحقيق سلام دائم وشامل في ليبيا، فإن جرائم العنف الجنسي والجنساني يجب ألا تمر دون عقاب. وسيكون من المهم ضمان وجود مساءلة عن الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها جميع الأطراف للقوانين المعمول بها في ليبيا، بما في ذلك الهجمات المزعومة التي ارتكبت ضد مدنيين بسبب ولائهم المتصور لنظام القذافي. ولا يمكن أن يستقيم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب مع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. 
	وإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في جميع الجرائم المزعومة سيكون جزءا حاسما من الجهود المبذولة لبناء دولة ديمقراطية وشاملة للجميع، توفر لجميع الليبيين، من جميع الخلفيات، مستقبلا وفرصة للمشاركة في إعادة بناء بلدهم. ويسعدنا أن نسمع أن الحكومة تعكف حاليا على وضع استراتيجية شاملة لمعالجة هذه القضايا، ونؤيد التزام وزارة العدل المعلن بإجراء إصلاحات في قطاع العدالة. ونرحب بملاحظات حكومة ليبيا الواردة في مذكرتها إلى المحكمة الجنائية الدولية والتي تفيد بتقبلها للمساعدة والدعم من المجتمع الدولي في هذا العمل الهام. ونحن نعمل مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي لمساعدة السلطات الليبية على تحقيق تلك الأهداف لإصلاح قطاع العدالة.
	السيد كاريف (الاتحاد الروسي) (تكلم بالروسية): نود أن نشكر السيد مورينو - أوكامبو على إحاطته الإعلامية وتقريره الثالث عن الحالة في ليبيا، عملا بالقرار 1970 (2011).
	إننا ندعم الجهود التي تبذلها المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع جميع الذين شاركوا في أعمال غير قانونية خلال الأحداث في ليبيا. وهناك معلومات كافية تدل على ارتكاب أشخاص من نظام القذافي ومن المتمردين على السواء لجرائم. غير أننا لم نسمع حتى الآن عن أي ملاحقات قضائية لخصوم القذافي، بمن فيهم من اشتركوا في الانتقام من الزعيم الليبي السابق. ولا تزال هناك تساؤلات أيضا بخصوص الجرائم التي يحتمل أن يكون مسؤولون كبار من الدول المشاركة في العملية التي قادتها منظمة حلف شمال الأطلسي قد ارتكبوها. وينبغي التحقيق في جميع حالات الاستخدام غير المتناسب أو العشوائي للقوة التي أدت إلى سقوط ضحايا من المدنيين خلال الصراع.
	واختصاص المدعي العام يشمل تحديد ما إذا كان أي طرف من أطراف الصراع قد ارتكب جرائم، وذلك للتأكد مما إذا كانت هناك مؤشرات على ارتكاب أعمال إجرامية مثل الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وفي هذا السياق، نرى أن من المهم مواصلة تقييم البيانات الواردة من لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والجهات الأخرى لدراسة العمل المستقبلي للمحكمة الجنائية الدولية على أساس قرار 1970 (2011).
	نحيط علما بالرغبة المعلنة للسلطات الليبية في مقاضاة سيف الإسلام القذافي، بما في ذلك ضمانات بالتزام حكومة ليبيا بأعلى معايير العدالة. ونعتقد أن محاكمة مرتكبي أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي هي في المقام الأول مسؤولية الدولة المعنية ذاتها. واختصاص المحكمة الجنائية الدولية يكمل الولاية القضائية الوطنية ولكنه لا يحل محلها.
	ومن الواضح أيضا أن الحكومات لا تكون دائما في وضع يمكنها من التصدي لهذه المهمة بمعرفتها. ويمكن أن تتمثل إحدى العقبات أمام القيام بذلك في افتقاد البلد إلى نظام قضائي قادر على الاستمرار ويعمل وفقا للمعايير الدولية. غير أنه في هذه الحالة، فإن المسألة الرئيسية هي ما إذا كانت السلطات الليبية تتخذ خطوات حقيقية للتحقيق في الجرائم المرتكبة. ونحن نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير الواردة من البلد عن تسبب الهزات اللاحقة للصراع في ارتكاب أعمال عنف وجرائم إضافية.
	إننا نؤكد مرة أخرى على أهمية الوفاء بالضمانات القانونية المناسبة عند إقامة العدالة في مرحلة ما بعد الصراع. ونحن نرى أنه يجب على المحكمة الجنائية الدولية تيسير تنفيذ ذلك. ونتابع عن كثب عمل المحكمة في هذا المجال.
	السيد كابرال (البرتغال) (تكلم بالإنكليزية): أود أنا أيضا أن أشكر السيد مورينو - أوكامبو، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، على تقريره وعلى الإحاطة الإعلامية الشاملة التي قدمها اليوم. كما أود أن أشيد به للعمل الجاري وللجهود التي يبذلها مكتبه لاستجلاء الحقيقة والتحقيق في جميع الوقائع والأدلة ذات الصلة بتقييم المسؤولية الجنائية بموجب نظام روما الأساسي.
	وفي هذا الصدد، نرحب بالتعاون الوثيق الذي لا يزال مكتب المدعي العام يجده من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فضلا عن التآزر بين المكتب ولجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، حسبما يؤكد تقرير المدعي العام. ونرحب أيضا باتصالات المكتب المستمرة مع السلطات الليبية ودعم الحكومة المعلن للمحكمة والإقرار بالدور الإيجابي الذي تؤديه المحكمة الجنائية الدولية في منع وقوع المزيد من العنف في البلد.
	تشدد البرتغال على أهمية المساءلة وضرورة مكافحة الإفلات من العقاب في حالة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وهذه أهداف عالمية توجه الأمم المتحدة وتدخل في صميم شواغل المجتمع الدولي.
	ونشكر المدعي العام على ما قدمه من معلومات مستكملة حول حالات معمر القذافي وسيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي. والمعلومات المقدمة تسلط الضوء على الخطوات الإجرائية التي اتُخذت لتقديم المتهمين الأخيرين إلى العدالة وعلى مختلف الاتصالات التي يجريها المكتب مع السلطات الليبية، وكذلك مع الكيانات الأخرى ذات الصلة، لضمان تقديمهما للمحاكمة. وسنتابع عن كثب التطورات المستقبلية بشأن تلك الإجراءات، آخذين بعين الاعتبار الدور الهام الذي ينيطه النظام الأساسي بالمحكمة في البت في مقبولية الدعوى ضد سيف الإسلام القذافي عقب الطعن الإجرائي المقدم من الحكومة الليبية. ونحن نثق تماما بالمحكمة في تقييمها للحالة من أجل التأكد من أن المحاكمة ستُجرى مع الامتثال الكامل للمعايير الدولية. وبالمثل، لدينا نفس التوقعات بشأن القضية ضد المتهم الآخر وضرورة تقديمه للمحاكمة على وجه السرعة.
	كما نشكر المدعي العام على المعلومات المقدمة حول التحقيقات الجارية. ونتطلع إلى مزيد من التطورات في ما يتعلق بالتحقيق في الجرائم الجنسانية ونمطي الاغتصاب المحددين في تقرير لجنة التحقيق (A/HRC/17/44). وفي هذا الصدد، نعرب عن تقديرنا لحرص المكتب على ضمان حماية الضحايا أثناء جهوده للتحقيق، وبالتالي منع الحالات التي يمكن أن تزيد من معاناة الضحايا من خلال التشهير بهم والانتقام منهم.
	والتقرير يقدم لنا بيانا مقلقا بالانتهاكات الخطيرة الأخرى التي حدد تقرير لجنة التحقيق أنها قد ارتُكبت في ليبيا أثناء الصراع وبعده، والتي تخضع الآن لتمحيص التحقيقات التي يجريها المدعي العام. وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي هي انتهاكات بغض النظر عن أي من يثبت أنه مسؤول عنها. وأعمال الانتقام غير مقبولة ولكل شخص الحق في محاكمة عادلة. وحالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري يجب أن تتوقف وأن تتم مساءلة مرتكبيها. وينطبق الشيء نفسه في ما يتعلق بأعمال الانتقام من المدنيين الذين يُعتقد أنهم من الموالين للقذافي، على نحو ما توحي به الإجراءات التي اتُخذت ضد المدنيين من سكان مدينة طوارغة، والمحددة في التقرير. وهذه نتائج خطيرة يجب، إن ثبتت صحتها، محاسبة المسؤولين عنها. وبموجب اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، لا يمكن العفو عن مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
	ختاما، نحن نتطلع إلى إجراء تحقيق كامل وتام في الادعاءات المتعلقة بجميع الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في ليبيا. ونشجع المدعي العام ومكتبه على مواصلة جهودهما بالتعاون مع السلطات الليبية ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وجميع الكيانات ذات الصلة من أجل تحديد هوية المسؤولين عن هذه الجرائم والتأكد من تقديمهم للمحاكمة، حيث أننا نؤمن بأن العدالة حجر الزاوية للمجتمعات السلمية والديمقراطية وهي، بالتالي، عنصر أساسي في بناء المؤسسات في ليبيا.
	السيد موراليس (غواتيمالا) (تكلم بالإسبانية): نشكر السيد مورينو - أوكامبو، المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية على عرضه تقريره الثالث إلى مجلس الأمن.
	نرحب بالتقدم المحرز في العملية الانتقالية في ليبيا، على الرغم من ضعفها، ونحن على ثقة بأنه سيتوطد مع مرور الوقت، ويصبح أكثر وضوحاً. وعليه نثق بأن الانتخابات المقبلة ستوفر أساسا سليما لإعادة بناء دولة تكفل حقوق الإنسان وسيادة القانون وإنهاء الإفلات من العقاب.
	ونرى في الوقت نفسه، أن من الأهمية بمكان مواصلة تعاوننا مع المحكمة الجنائية الدولية ومكتب المدعي العام. ومن الأهمية الحاسمة أن تنفذ هذه الهيئات الولايات المنوطة بها مع وجوب تقديم ما يلزم ذلك من دعم ومساعدة من جميع الدول، بما فيها تلك التي لم تصبح بعد أطرافا في نظام روما الأساسي.
	وينبغي لنا توخي الحذر في كل الأمور بصفتنا أعضاء في مجلس الأمن. ويجب ألا يتحول دعمنا إلى تدخل في قرارات المحكمة أو الضغط عليها. ومن رأي غواتيمالا أن علينا توخي الحذر في إبداء أي ملاحظات بشأن التحدي الذي تواجهه الحكومة الليبية فيما يتعلق بمقبولية الدعوى المرفوعة ضد سيف الإسلام القذافي. وفي ذلك الصدد، وعلى الرغم من تقديرنا للعمل الذي اضطلع به مكتب المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية في القضية المرفوعة ضد ذلك الشخص، فإنه يجب علينا أن نعتبر مشاركة السلطات الليبية في سير الدعوى أمرا إيجابيا. ونرى أن رغبة السلطات الليبية في إثبات قدرة نظامها القضائي على مواجهة هذا التحدي الفريد مؤشر إيجابي.
	ونرى باختصار أنه يجب على الدائرة التمهيدية أن تبت في الطلب الذي قدمته حكومة ليبيا. وأيا يكن القرار الذي تتوصل إليه الدائرة التمهيدية، فإننا نعتقد أنه يجب إبلاغ مكتب المدعي العام بجميع الخطوات والقرارات التي اتخذت في هذا الشأن.
	أخيرا، وفيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبت في ليبيا، فإن موقفنا يتمثل في وجوب متابعة التحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في ليبيا بغض النظر عن مرتكبيها. ويساورنا القلق أيضا إزاء الحالة فيما يتعلق بجرائم نوع الجنس التي ارتكبت أثناء الصراع، ونحن على ثقة بأن التحقيقات في هذه الجرائم ستستمر.
	ونرى أن من الضروري أيضاً - من أجل دعم سيادة القانون في ليبيا - أن تكون جميع مراكز الاحتجاز تحت سيطرة قوات الأمن الوطنية. فمن غير المعقول أن تظل مراكز الاحتجاز هذه تحت سيطرة جماعات لا تمثل حكومة ليبيا، ويمكن استخدامها من قبل الجماعات نفسها بوصفها وسائل لانتهاك حقوق الإنسان. ونحن على ثقة من أنه سيتم التحقيق في هذه الانتهاكات، وسيقدم الدعم اللازم للجهود المبذولة من أجل وضع حد لهذه الحالة. ويجب على حكومة ليبيا، بدورها، أن تتخذ إجراءات محددة لتجنب تصنيف المجموعات العرقية بغية انتهاك حقوقها.
	السيد لوليشكي (المغرب): سيدي الرئيس، أود في البداية أن أتوجه للسيد مورينو - أوكامبو بالشكر على عرضه الشامل والواضح لتطورات تنفيذ قرار مجلس الأمن 1970 (2011) بشأن الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي التي وقعت في ليبيا منذ 15 شباط/فبراير 2011.
	لقد عبّر المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا أكثر من مرة عن التزامه بإنشاء دولة ديمقراطية تستجيب لطموحات جميع مكونات الشعب الليبي الشقيق، والتأسيس لسمو الحق والقانون الكفيل بضمان حقوق الجميع. كما عبّر المجلس الوطني أكثر من مرة عن التزامه بمعالجة جميع الخروقات التي استهدفت المواطنين الليبيين بدون تمييز.
	وفي هذا السياق، بادر المجلس الوطني الانتقالي في وقت مبكر بالاتصال والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وتزايد حجم هذا التعاون تدريجيا من خلال بعثات التحقيق المرسلة إلى ليبيا، آخرها المهمة التي قادها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في ليبيا في نيسان/أبريل الماضي ولقاؤه مع كبار المسؤولين الليبيين. كما أعلنت سلطات ليبيا باستمرار دعمها للمحكمة الجنائية الدولية، واستعدادها للاستمرار في التعاون معها من أجل ضمان العدالة للضحايا، وهذا ما عكسه التقرير الأخير للسيد المدعي العام. 
	ولم يفت على السلطات الليبية الجديدة التأكيد على أن القضاء الوطني الليبي قادر على إجراء محاكمات نزيهة وعادلة لكل هؤلاء. وهي محاكمات تحترم المعايير الدولية التي تضمن للمتهمين الحق في الدفاع، وتمكّن الشعب الليبي في نفس الوقت من معرفة الحقيقة وتجاوز احتقانات الماضي. وبناء على مبدأ التكامل المنصوص عليه في نظام روما الأساسي، ففي هذه الحالة تثبت أولوية القضاء الوطني الليبي على ولاية المحكمة الجنائية الدولية.
	لقد برهنت السلطات الليبية، كما أكد ذلك تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أن ليبيا لن تحمي الأشخاص الذين يثبت في حقهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ولن تسمح بإفلاتهم من العقاب، وأنها بصدد القيام بتحقيق فعال وحقيقي، وتوفير الظروف لإجراء محاكمات عادلة.
	ومن هذا المنطلق، فإن إعلان سلطات ليبيا أنها تستوفي متطلبات مبدأ المقبولية وفقا لنظام روما الأساسي، ورغبتها في إجراء تحقيقات وطنية عادلة ونزيهة، وملاحقة قضائية، كل هذا يستجيب للمعايير الدولية التي تتوخى تجنب الإفلات من العقاب، والتي تقضي أساسا، أولاً باحترام سيادة ليبيا وتحقيق العدالة على يد القضاء الوطني الليبي من خلال احترام المعايير القانونية الدولية. ثانيا، إجراء محاكمات عادلة للمسؤولين عن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وبالتالي إحقاق الحق للضحايا وذوي حقوقهم. ثالثا معالجة تراكمات الماضي التي تشمل خروقات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ووضع استراتيجية شاملة للتصدي لجميع الجرائم وإنهاء الإفلات من العقاب. رابعا وأخيرا، تشجيع العدالة الانتقالية لتحقيق المصالحة الوطنية قصد تجاوز مخلفات الماضي وبناء المستقبل. 
	وفي هذا النطاق، نحيي اعتماد ليبيا مؤخرا لقانون العدالة الانتقالية وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق والمصالحة الوطنية. كما نعرب عن استعداد المملكة المغربية للاستمرار في مشاطرة إخواننا في ليبيا تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة المغربية، فيما يتعلق بمعالجة رواسب الماضي والحيلولة دون تكرار خروقات حقوق الإنسان.
	لقد عانى الشعب الليبي الشقيق خلال عشرات السنين من هضم حقوقه الأساسية في العيش الكريم والاستفادة من ثرواته الطبيعية. وبرهن خلال كل هذه السنين على صبر وجلد وشجاعة، وبرهن كذلك على أمل في انبثاق فجر الحرية والكرامة والديمقراطية. نحن على يقين بأن ليبيا الجديدة، قادرة على التجاوب مع طموحات جميع شرائح الشعب الليبي الشقيق، والإسهام بالتالي في استقرار وأمن وتعاون منطقة المغرب العربي بكاملها.
	السيد ماشابين (جنوب أفريقيا) (تكلم بالإنكليزية): في البداية، نود التعبير عن عرفاننا الصادق للسيد لويس مورينو - أوكامبو على تقريره المرحلي. وفي السياق نفسه، فإننا ندعم عمل مكتب المدعي العام ونقدر للغاية جهود المحكمة الجنائية الدولية فيما يخص تحقيق العدالة لضحايا الفظائع المرتكبة في ليبيا. وتتوافق تلك الجهود مع التزامنا بالتصدي للإفلات من العقاب فيما يتعلق بالجرائم الخطيرة.
	دعمت جنوب أفريقيا القرار 1970 (2011)، الذي أحال الحالة في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقمنا بذلك على أساس التزامنا منذ أجل طويل بالتصدي للإفلات من العقاب فيما يخص الجرائم الخطيرة. إننا لا ندعم أي جهد أو إجراء ينجم عنه النظر إلى المحكمة على أنها تستخدم لمآرب سياسية أو كأداة لتعزيز الأهداف السياسية. لذلك السبب، نواصل دعوة المجلس إلى أن يكون مبدئيا بشأن جميع القضايا في ليبيا التي أحيلت إلى المحكمة الجنائية الدولية. ونضع في اعتبارنا سيادة الولايات القضائية الوطنية، حتى في قضية الحالة الليبية. في هذا الصدد، أحطنا علما بالمذكرة التي قدمتها السلطات الليبية بشكل رسمي للمحكمة الجنائية الدولية. ونتطلع إلى حكم المحكمة ونأمل في حصول تعاون مع أي حكم تصدره المحكمة.
	إننا نجدد دعوتنا إلى إجراء تحقيق شامل في الجرائم، لا يركز فقط على القوات الموالية للقذافي، لأن ذلك سيطيل من أمد تصور عدالة المنتصر. ويظل يساورنا القلق جراء الحالة السياسية والأمنية في ليبيا. لكننا نشيد بالليبيين نظرا للتقدم الثابت الذي يحققونه سعيا منهم لبناء ليبيا ديمقراطية، تقوم على أساس المساواة والحرية واحترام حقوق الإنسان.
	إننا نحث السلطات الليبية على معالجة حالة المعتقلين، خصوصا المهاجرين الأفارقة والأفارقة السود المشتبه في دعمهم نظام معمر القذافي. واعتقالهم التعسفي المستمر والتقارير التي تفيد عن وقوع تعذيب، لا تبشر بالخير بشأن الجهود المبذولة لبناء مجتمع يقوم على احترام حقوق الإنسان والكرامة.
	السيد إيك (ألمانيا) (تكلم بالإنكليزية): في البداية، أود شكر المدعي على إحاطته الإعلامية وعلى تقريره الذي قدمه للمجلس. إننا مدينون للجهود المستمرة التي يبذلها المدعي العام والمحكمة الجنائية الدولية إجمالا من أجل تنفيذ القرار 1970 (2011). ونواصل إيلاء أهمية كبيرة لضمان ألا تظل الفظائع التي ارتكبت في ليبيا من دون عقاب. تحقيقا لذلك الغرض، يتعين تحديد الجناة وتقديمهم إلى العدالة.
	والدليل على أن كامل المجتمع الدولي يتشاطر هذا الهدف، يتمثل في النسبة المبهرة لتعاون الدول مع طلبات المساعدة المقدمة من قبل المحكمة الجنائية الدولية، التي سلط المدعي العام الضوء عليها في تقريره. وأود أن أؤكد للمدعي العام استعداد ألمانيا لدعم التحقيقات الجارية والاستجابة لأية طلبات مساعدة.
	اسمحوا لي بالتعليق بشكل مقتضب بخصوص عدد من التطورات، الذي سلط عليها المدعي العام الضوء في تقريره.
	أولا، من دواعي سرور ألمانيا إحاطتها علما بالقبض أخيرا على عبد الله السنوسي، وإمكانية مساءلته على ارتكابه جرائم ضد الإنسانية، بموجب المادة 7 من نظام روما الأساسي. وبينما نحيط علما بأن طلبات عدة لتسليمه لا تزال معلقة، فإننا ندعو جميع المعنيين إلى ضمان أن يواجه السنوسي محاكمات شاملة تغطي جميع الجرائم التي يشتبه بأنه ارتكبها خلال السنوات العديدة التي كان فيها أردأ الرجال الأقوياء سمعة في نظام القذافي.
	ثانيا، تتابع ألمانيا عن كثب التطورات الحاصلة بشأن حالة السيد سيف الإسلام القذافي، فضلا عن مسألة الولاية القضائية في قضيته. ونشيد بجهود المحكمة فيما يخص تسليط الضوء على الظروف القانونية والفعلية لسجن السيد القذافي. وفي الوقت نفسه، يظل يساورنا قلق بالغ لأن السيد القذافي لا يزال في السجن بالزنتان، ونقله إلى سجن يقع تحت السيطرة الكاملة للسلطات الليبية لا يزال معلقا. 
	لكن الجانب الآخر المتبقي بشأن هذه المسألة يتعلق بمسألة الولاية القضائية والخطوات الصائبة الواجب اتخاذها من قبل السلطات الليبية من أجل تمكين المحكمة من استعراض المذكرات الليبية ذات الصلة على نحو ملائم. كما أننا نحيط علما بأن الحكومة الليبية قد قدمت طعنا في مقبولية الدعوى طبقا للمادة 19-2 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وألمانيا واثقة تماما من أن دائرة الإجراءات التمهيدية ستنظر في هذه المذكرة بشكل شامل وكامل، مع الأخذ في عين الاعتبار جميع الجوانب ذات الصلة، فضلا عن الهدف الشامل المتمثل في ضمان احترام مبادئ العدالة وأصول المحاكمات.
	ثالثا، أود تسليط الضوء على أهمية ضمان تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في ليبيا. إننا نقر بالتحديات الهائلة التي يواجهها المجلس الوطني الانتقالي في هذا الصدد، ونقر بالجهود التي تم بذلها لحد الآن. ويشمل ذلك، من جملة أمور أخرى، النقل المستمر للمعتقلين ليصبحوا تحت سيطرة السلطات الوطنية، وإنشاء لجنة لتقصي الحقائق والمصالحة، في أعقاب اعتماد قانون عدالة انتقالية، والتحضير لوضع استراتيجية شاملة لتناول جميع الجرائم وإنهاء الإفلات من العقاب في ليبيا.
	وفي الوقت نفسه، فإننا نتشاطر القلق الذي عبر عنه المدعي العام في تقريره. وينطبق ذلك بوجه خاص على الوتيرة البطيئة لترتيب نقل مسؤولية سَجْن المعتقلين من المليشيات والسلطات المحلية إلى السلطات الوطنية، والتدقيق في وضع هؤلاء من أجل التحديد السريع قدر الإمكان، لمن ينبغي أن يطلق سراحه ومن ينبغي أن يخضع للتحقيقات الجنائية.
	وكما أشار إلى ذلك المدعي العام في تقريره، سجلت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في آذار/مارس 2012، وقوع حالات اختفاء قسري وتعذيب في المراكز التي تقع تحت سيطرة المجالس العسكرية المحلية، والاستهداف الجماعي لمجتمعات محلية بكاملها ومعاقبتها بسبب تصور ولائها لنظام القذافي. ومن ثم فإننا ندعو جميع الذين لديهم سلطة فعلية في ليبيا إلى التقيد بمعايير حقوق الإنسان الواجبة التطبيق والامتناع عن القيام بأية أفعال تجسد الجوانب المظلمة من ماضي ليبيا، بدلا من حاضرها ومستقبلها بوصفها عضوا مقبولا بالكامل من لدن المجتمع الدولي.
	أخيرا، أود شكر المدعي العام على الحقائق الواضحة الواردة في تقريره فيما يخص عمليات منظمة حلف الشمال الأطلسي في ليبيا. وتتوافق تلك الملاحظات بالكامل مع ما هو معروف جيدا ومفاده: أن منظمة حلف الشمال الأطلسي لم تتعمد استهداف مدنيين لكن بدلا من ذلك اتخذت احتياطات كثيرة لضمان عدم وقوع ضحايا من المدنيين. علاوة على ذلك، تعاونت المنظمة بشكل كامل مع لجنة التحقيق الدولية بشأن ليبيا، وقدمت قدرا كبيرا من المعلومات، التي يتعين رفع السرية عن كثير منها من أجل مساعدة اللجنة في عملها.
	السيد تاثام (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية) (تكلم بالإنكليزية): أود أن أشكر بدوري المدعي العام على تقريره بشأن الحالة في ليبيا. فليبيا تقف على رجليها من جديد. حيث يزدهر المجتمع المدني ويستأنف الاقتصاد نشاطه مع التصديق على الميزانية الوطنية وإعادة فتح سوق الأسهم. ويجري العمل ببرامج تسجيل المقاتلين من الثوارن. وقد أدى إصرار وتضحية الشعب الليبي إلى احتمال تنظيم أول انتخابات ديمقراطية خلال أكثر من جيل. إن المجتمع الدولي يواصل الاضطلاع بدور داعم لمرحلة الانتقال السياسي، وتوفير المساعدة التقنية قصد الاستجابة للاحتياجات الليبية.
	إن الحكومة الانتقالية والمجلس الوطني الانتقالي، يقودان عملية بناء ليبيا جديدة ومسالمة ومزدهرة. وعبر الزعماء الليبيون باستمرار وبشكل واضح عن التزامهم بدعم سيادة القانون وحقوق الإنسان كجزء من تحقيق ليبيا مسالمة، تقسم ثروتها بين شعبها. إننا نحث السلطات الليبية على ضمان الوفاء بتلك الالتزامات العامة.
	في ذلك الصدد، نرحب بتعاونها الوثيق مع لجنة التحقيق التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتقدم الذي أحرز فيما يخص نقل مسؤولية مرافق الاعتقال إلى الحكومة. ومن أجل إحراز مزيد من التقدم، على السلطات الليبية مواصلة فرز جميع المحتجزين والإفراج عن المحتجزين دون سبب وجيه. عليها أن تحقق مع جميع المدانين بارتكاب اعتداءات ومحاسبتهم والمضي قدما في تنفيذ توصيات لجنة التحقيق. 
	يدرك المجتمع الدولي العوائق التي تواجه الحكومة الليبية بعد 42 عاما أفرغ خلالها القذافي مؤسسات الدولة من مضمونها. نحن على استعداد لتقديم المساعدة، بما في ذلك من خلال بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
	وكما قلنا من قبل، ينبغي أن تدعو التطورات في ليبيا جميع الحكومات إلى التوقف والتفكير قبل أن تستخدم العنف ضد شعوبها. سيكفل المجتمع الدولي محاسبة الأفراد المسؤولين داخل هذه الحكومات، سواء أمام محاكمها أو أمام المحاكم الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية. الإفلات من العقاب لم يعد مقبولا.
	إن المملكة المتحدة ممن يؤيدون المحكمة الجنائية الدولية بقوة. ونحيط علما بالعمل التفصيلي الذي اضطلع به المدعي العام ومكتبه أثناء الزيارات إلى ليبيا خلال الأشهر الست الماضية ونشكره وموظفيه. كان لجهودهم دور هام في التصدي للإفلات من العقاب وتحقيق المساءلة في بلد افتقر إليها للأسف منذ مدة.
	ونرحب باستمرار تعاون ليبيا مع المحكمة الجنائية الدولية في ما يتعلق بأوامر الاعتقال الصادرة بحق سيف الإسلام القذافي للاشتباه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية ونحيط علما بأن السلطات الليبية قدمت طعنا في مقبولية الدعوى بادئة التحقيقات الليبية الجارية في الجرائم المدعى أنه ارتكبها. ونلاحظ مع الاهتمام، كما ورد في تقرير المدعي العام، الإجراءات الليبية المتخذة للتحقيق في قضية سيف. لا بد من تقديمه إلى العدالة أمام محكمة قانونية مستقلة.
	وفي ما يتعلق بمنظمة حلف شمال الأطلسي، نشدد على الجهود الواضحة التي بذلها الحلف من أجل تقليل خطر وقوع ضحايا من المدنيين إلى الحد الأدنى، كما سلم كل من تقرير المدعي العام وتقرير لجنة التحقيق (A/HRC/19/68) المؤرخ في 8 آذار/مارس. لقد جرى التخطيط بدقة لجميع الضربات الجوية التي نفذها حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك استخدام الذخائر الدقيقة التوجيه والمراقبة والاستطلاع الاستخباريين لضرب أهداف عسكرية مشروعة. لقد تعاونت منظمة حلف شمال الأطلسي بشكل كامل مع تقرير لجنة التحقيق ونظرت في كل ادعاء قابل للتصديق بإلحاق ضرر بالمدنيين جرى عرضه عليه.
	اضطلعت سلطات المملكة المتحدة حتى الآن بدور في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية عن طريق الدعم الكامل للمدعي العام وفريق المحققين العاملين معه، وفقا لما يطلب وعندما يطلب. ونشجع جيران ليبيا على مواصلة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بما في ذلك في ما يتعلق بعبد الله السنوسي، المحتجز في موريتانيا.
	السيد أوساريو (كولومبيا) (تكلم بالإسبانية): أود أن أبدأ بتوجيه الشكر إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، السيد لويس مورينو - أوكامبو، على تقريره الثالث بشأن تنفيذ الجزء ذي الصلة من القرار 1970 (2011) وعلى المعلومات الإضافية التي قدمها إلى المجلس اليوم. وأود أيضا أن أغتنم الفرصة لأشيد به وتفانيه وعمله الدؤوب من أجل العدالة.
	يقدم هذا التقرير معلومات مستوفاة عن الحالة التي بلغتها حالة المقاضاة وإجراءات المحاكمة، التي بدأت بإحالة المجلس إلى المحكمة عملا بالقرار 1970 (2011). ونقدر أيضا المعلومات التي تلقيانها بشأن التحقيقات الجارية التي قد تؤدي إلى فتح قضية ثانية باتهامات بارتكاب جرائم جنسانية.
	يعتقد وفدي أن من الجوانب الأساسية في هذه المرحلة توفير التعاون الضروري مع المحكمة الجنائية الدولية من قبل جميع الأطراف المعنية، امتثالا للأحكام ذات الصلة من القرار 1970 (2011). يقدم التقرير الثالث للمدعي العام إشارات مشجعة إلى الموقف الإيجابي المتخذ في هذا الصدد من جانب الدول، سواء كانت أطرافا في نظام روما الأساسي أم غير أطراف، ومن جانب هيئات دولية معينة، مثل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ولجنة الأمم المتحدة للتحقيق.
	ونحيط علما بصفة خاصة أنه، في ما يتعلق بمجموعتي الإجراءات القانونية المتعلقة بجرائم القتل والمقاضاة لأسباب سياسية، القضية ضد سيف الإسلام القذافي والقضية ضد عبد الله السنوسي، فإن الحكومة الليبية عملت لتبين عزمها على التعاون مع المحكمة. وعلاوة على ذلك، أكدت في عدة مناسبات، اعتزامها متابعة تحقيقات وإجراءات قانونية وطنية نزيهة ومحايدة تفي بشروط المقبولية الواردة في نظام روما الأساسي.
	وأظهرت حكومة ليبيا أيضا عناية خاصة في المهمة الصعبة المتمثلة في حفظ الأدلة، ذات الأهمية الحيوية في مرحلة المحاكمة، سواء كان ذلك أمام المحاكم الوطنية أو المحكمة الجنائية الدولية. ونشيد بهذا السلوك. ونعتقد أيضا أن الدعم من المجتمع الدولي وتقديم التعاون ضروريان كي تبقى السلطات الليبية على المسار المحدد، الذي من شأنه ضمان أن الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في ليبيا لن تمر دون عقاب.
	وفي ما يتعلق بالقضية ضد سيف الإسلام القذافي، نتابع باهتمام بالغ تطور الطعن في مقبولية الدعوى الذي قدم إلى المحكمة، والذي ستبت فيه الدائرة التمهيدية قريبا. على هذه الدائرة أن تقرر إذا كانت السلطات الليبية تحقق بالفعل حسب الأصول المرعية والعناية الواجبة في الجرائم ضد الإنسانية المتهم بارتكابها سيف الإسلام القذافي. وبصرف النظر عن القرار الذي ستتخذه المحكمة، فإنها تتصرف عند إصدار قرارها امتثالا لمبدأ التكاملية، الذي يشكل العمود الفقري لنظام العدالة الجنائية المجسد في نظام روما الأساسي.
	السيد وانغ من (الصين) (تكلم بالصينية): استمعت بعناية شديدة للإحاطة الإعلامية التي قدمها السيد مورينو - أوكامبو.
	في الوقت الراهن، دخلت عملية الانتقال السياسي في ليبيا مرحلة حرجة. ونأمل أن يحافظ الشعب الليبي على الوئام الإثني ويصون الوحدة الوطنية ويتصدى بفعالية لجميع التحديات ويحقق في موعد قريب استقراره الاجتماعي وإعماره السياسي والاقتصادي.
	ستجرى الانتخابات البرلمانية في ليبيا في حزيران/ يونيه. إنها ذات أهمية بالغة في تعزيز عملية الانتقال السياسي الليبية. وتأمل الصين أن تمضي الحكومة المؤقتة لليبيا، وفقا لخريطة الطريق لعملياتها السياسية وجدولها الزمني، قدما باطراد في الأعمال التحضيرية للانتخابات.
	وينبغي للمجتمع الدولي أن يواصل تقديم الدعم والمساعدة لجهود التعمير الوطنية في ليبيا. لا يزال موقف الصين بشأن مسألة المحكمة الجنائية الدولية بدون تغيير. ونأمل أن تكون إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ذات الصلة عند تنفيذ القرارات ذات الصلة مواتية لجهود التعمير في ليبيا. ينبغي التقيد الصارم بتنفيذ القرار.
	يشير كل من تقارير لجنة التحقيق الدولية المعنية بليبيا التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان وتقارير المحكمة الجنائية الدولية إلى أن أنشطة منظمة حلف شمال الأطلسي في ليبيا أسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين. يساور الصين القلق إزاء هذا الأمر. يحق لمجلس الأمن ويجب عليه معرفة الحقيقة.
	السيد بريانس (فرنسا) (تكلم بالفرنسية): أود أن أشكر المدعي العام مورينو - أوكامبو على تقريره الثالث وعلى عرضه اليوم. أود أن أدلي بأربع ملاحظات.
	أولا، كانت فرنسا من مقدمي القرار 1970 (2011)، الذي يظل مثالا على قدرة المجلس، والمجتمع الدولي بصفة أعم، على الاتحاد واتخاذ إجراء سريع. منذ منتصف شباط/فبراير 2011، ونظرا للفظائع التي ارتكبها القادة الليبيون، أدنت جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي أعمال العنف التي ارتكبها نظام القذافي. وفي 26 شباط/فبراير، أحال القرار 1970 (2011) الحالة في ليبيا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. بدأ ذلك عملية أتاحت، ببيان العزلة التامة للمجرمين بصورة لا لبس فيها ودون تردد، إنقاذ آلاف الأرواح. وفي الوقت الذي تنتهج فيه السلطات السورية العنف ضد السكان المدنيين، ومن بينهم غالبا الأطفال، يجب أن يؤكد المجلس من جديد رسالته بشأن سيادة حكم القانون ومكافحة الإفلات من العقاب في جميع الظروف.
	ثانيا، في ما يتعلق بعمل المحكمة الجنائية الدولية، بعد اعتماد القرار 1970 (2011)، باشر المدعي العام تحقيقه في فترة ثلاثة أشهر. وفي 16 أيار/مايو، قدم ثلاثة طلبات بإصدار أوامر اعتقال. في 27 حزيران/يونيه، أصدر القضاة مذكرات التوقيف.
	وهكذا، أظهرت المحكمة الجنائية الدولية قدرتها على سرعة التصرف وممارسة الضغط على منظمي ومرتكبي الفظائع. ومكّنتنا أيضاً من فهم آلية العنف في ليبيا. في ذلك الصدد، فإن القرارات القضائية بالغة الدلالة: فمذكرات التوقيف بشأن الجرائم ضد الإنسانية تصف الهجمات المتعمدة والمنهجية على المدنيين وأساليبها - من اختفاء قسري واعتقال تعسفي وتعذيب - التي استخدمت بغرض سحق كل أشكال معارضة معمر القذافي. لقد لاحظنا، بعد مضي أكثر من عام على وقوع تلك الأحداث، أن المجتمع الدولي يميل أحياناً إلى نسيان التاريخ. أحياناً يقول لنا بعض الناس إن معمر القذافي كان على ما يبدو مستعداً للتفاوض، وإن الثمن الذي دُفع لوضع حد لجرائمه كان باهظاً. بيد أن مذكرات التوقيف والوضوح الذي كشفت به عن الأوامر الصادرة بسحق المدنيين دليل ً يمنع هذا النوع من إعادة كتابة التاريخ.
	على ضوء الفظائع المرتكبة، بوسع المجتمع الدولي ومجلس الأمن أن يلجآ إلى هيئة قضائية محايدة ومستقلة ودائمة - وبالتالي جاهزة للعمل فوراً - من أجل تحديد مرتكبي الجرائم الرئيسيين. وعلى ضوء النموذج الليبي، فإن التقاعس أصبح، كما لم يكن أبداً من قبل، لا مبرر له.
	ثالثاً، فيما يتعلق بمتابعة العملية، في تشرين الثاني/نوفمبر، وعدنا المدعي العام بتقرير شامل عن أنشطته. وقد تلقينا ذلك التقرير، ونحن نشكره عليه. قُتل معمر القذافي، ولا تزال هناك مذكرتا توقيف معلقتين، واحدة ضد سيف الإسلام القذافي والأخرى ضد عبد الله السنوسي. وطلبت السلطات الليبية محاكمة سيف الإسلام القذافي بنفسها. إنه لميزة عظيمة لذلك البلد الخارج من الصراع أن يرغب في تحمل مسؤولياته بتلك الطريقة. بل إنه لدرس لبلدان أخرى، مثل السودان، الذي لم يُبدِ أبداً الرغبة في أن يحاكم بنفسه الأشخاص الثلاثة الذين تتهمهم المحكمة الجنائية الدولية.
	نرحب بحقيقة أن الحكومة الليبية اختارت أن تقدم طعنها في مقبولية الدعوى بما يتماشى تماماً مع نظام روما الأساسي. وكما قال المدعي العام، فإن القرار النهائي بشأن سيف الإسلام القذافي يعود إلى قضاة المحكمة الجنائية الدولية، وهو قرار واجب الإنفاذ. يمثل احترام ليبيا لواجباتها الدولية، بخاصة بموجب أحكام القرار 1970 (2011)، مؤشراً أساسياً لالتزامها بسيادة القانون. 
	فيما يتعلق بعبد الله السنوسي، طلبت المحكمة نقله، وطالبت فرنسا وليبيا بتسليمه. ونحن بانتظار رد موريتانيا.
	قال المدعي العام أيضاً إنه سيواصل تحقيقاته في الجرائم الجنسانية التي يُزعم أن قوات القذافي ارتكبتها في ليبيا. ونحي الاهتمام الذي أُوليَ لكرامة الضحايا.
	فيما يتعلق بالأشخاص الذين تعتقلهم المليشيات، أحال المدعي العام إلى تقرير لجنة التحقيق الدولية المعنية بليبيا (A/HRC/19/68)، مشيراً إلى الإساءات التي ارتكبت. ومثلما فعل هو، فإننا نشجع الجهود التي تبذلها السلطات الليبية لنقل المعتقلين ليكونوا تحت مراقبتها. وتكلم المدعي العام أيضاً عن المدنيين من بلدة تاورغا الذين كانوا أهدافاً للعنف في مصراته. ونحن نرحب بالمناقشات التي جرت مع الحكومة بشأن إعداد استراتيجية عامة لوضع حد لارتكاب الجرائم والإفلات من العقاب في ليبيا.
	وبخصوص الجرائم التي يُزعم أن منظمة حلف شمال الأطلسي ارتكبتها، أشار تقرير المدعي العام إلى أنه لا يوجد لا دليل ولا عناصر تشير إلى أن قيادة المنظمة خططت أو ارتكبت عن قصد جرائم ضد السكان المدنيين.
	أما فيما يتعلق بحالات الضربات الجوية الخمس التي حددتها لجنة التحقيق على أنها تسببت في خسائر مدنية، فإن رئيس الوزراء الليبي تعهد، هنا أمام مجلس الأمن، بإجراء تحقيق خاص به. وقالت المنظمة إنها ستقدم دعمها الكامل.
	يجب أن تتواصل العملية التي ابتدرها القرار 1970 (2011). مكافحة الإفلات من العقاب أمر ضروري لبلد مثل ليبيا بدأ السير على طريق سيادة القانون. وبهذه المناسبة، فقد جدد المجلس للتو التأكيد على ذلك الاقتراح في القرار 2040 (2012)، الذي أشار إليه المدعي العام. تتطلب مواصلة تلك العملية تعاون ليبيا التام مع مكتب المدعي العام مثلما تتطلب الدعم الكامل لعمل المحكمة من جانب المجلس والأمانة العامة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. 
	السيد مينون (توغو) (تكلم بالفرنسية): أولاً، أود أن أشكر المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية، السيد لويس مورينو - أوكامبو، على عرضه تقريره المرحلي عملاً بالقرار 1970 (2011).
	ترحب توغو بعرض التقرير، الذي يقيم الإجراءات المتخذة، بخاصة فيما يتعلق باعتقال ومحاكمة المشتبه في ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية على التراب الليبي في الفترة من 15 شباط/فبراير 2011 إلى النهاية المفترضة للصراع. ونشيد بالتعاون الذي أُرسي بين مكتب المدعي العام والحكومة الليبية لأجل تلك الغاية. تعبّر الاجتماعات التي عقدت في الفترة من 18 إلى 20 نيسان/أبريل بين مكتب المدعي العام وبعض السلطات الليبية تعبيراً ملموساً عن ذلك التعاون، الذي يتمثل هدفه الرئيسي في جمع أدلة كافية لتوضيح الحقيقة بغيةَ الدفاع عن حقوق ضحايا الجرائم المزعوم ارتكابها.
	لأجل تلك الغاية، نحيط علماً بالتزام السلطات الليبية بإجراء تحقيقات ومحاكمات نزيهة ومحايدة تتماشى مع المعايير الدولية في القضيتين المرفوعتين ضد سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي. لا يزال الأول معتقلاً في الزنتان لدى أعضاء المليشيات التي ألقت القبض عليه، فيما لا يزال الثاني معتقلاً في موريتانيا، حيث جرى توقيفه. 
	نأمل أن توفر المناقشات التي جرت بين السلطات الليبية ومكتب المدعي العام فرصةً فريدة للتنفيذ القضائي لمبدأ التكامل من أجل ضمان محاكمتين عادلتين في هاتين القضيتين. ويحدو توغو الأمل في أن تحصل المحكمة، قبل الموعد النهائي في 4 حزيران/يونيه، على المعلومات اللازمة للبت في طعن المقبولية الذي قدمته إليها السلطات الليبية.
	ما انفك بلدي يساوره القلق إزاء المزاعم بوقوع جرائم جنسانية اتخذت أشكالاً من بينها الاغتصاب على نطاق واسع حتى داخل مراكز الاحتجاز والمستشفيات خلال الصراع. من الواضح أن تلك الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لم يقتصر ارتكابها على القوات الموالية لمعمر القذافي. وتعزو التقارير المتتالية الصادرة عن لجنة التحقيق الدولية المعنية بليبيا تلك الأعمال أيضاً إلى الميليشيات وكتائب الثوار، كما أكدت ذلك مرة أخرى المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي خلال الإحاطة الإعلامية التي قدمتها إلى المجلس في 25 كانون الثاني/يناير (انظر (S/PV.6707). ويحدونا الأمل في أن تلقي السلطات الليبية والمحكمة كل ضوء ممكن على هذه الانتهاكات، وتحدد هوية مرتكبيها لكي يُحاسبوا على أفعالهم وتتحقق العدالة للعديد من الضحايا المتضررين.
	في 10 أيار/حزيران، خلال المشاورات بشأن ليبيا، أعربت توغو، شأنها شأن العديد من البلدان الأخرى، عن قلقها إزاء وجود العديد من مراكز الاحتجاز السرية التي تديرها كتائب الثوار حيث تُرتكب، على ما يبدو، أعمال تعذيب بحق المحتجزين. يجب أن تدفع تلك المعلومات، التي وردت بالفعل في تقرير لجنة التحقيق (A/HRC/19/68)، السلطات الليبية المختصة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للعثور على تلك المراكز غير القانونية وإغلاقها. نحث بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مرة أخرى على مساعدة السلطات الليبية في العمل على هذا المنوال.
	تود توغو أن تغتنم هذه الفرصة التي تتيحها جلسة اليوم لترحّب بالتعاون القائم بين المحكمة والدول الأطراف والدول غير الأطراف في نظام روما الأساسي، وكذلك المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، كجزء من التحقيق في الجرائم المزعومة. أما بخصوص المسألة الهامة جدا للتعاون بين الدول الأفريقية والمحكمة الجنائية الدولية، فإننا نأمل في أن تؤدي الزيارة التي قام بها مؤخرا السفير تينا إنتلمان، رئيس جمعية الدول الأطراف، إلى أديس أبابا في الفترة من 8 إلى 11 أيار/مايو، حيث التقى كبار المسؤولين في الاتحاد الأفريقي، إلى تعزيز العلاقات حتى يتسنى تحقيق الهدف المشترك المتمثل في مكافحة إفلات مرتكبي الجرائم النكراء من العقاب.
	وسيتيح التعاون الجيد بين المحكمة الجنائية الدولية والدول الأفريقية إجلاء الغموض في ما يتعلق بمبدأ التكامل. وذلك هو السبيل الوحيد لإثراء المناقشات الجارية من أجل، ربما، منح اختصاص جنائي للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
	السيد كومار (الهند) (تكلم بالإنكليزية): بداية، أود أن أشكر المدعي العام، السيد لويس مورينو - أوكامبو، على إحاطته الإعلامية اليوم. كما نحيط علما بتقريره الثالث المقدم إلى مجلس الأمن، عملا بالفقرة 7 من القرار 1970 (2011).
	الهند ليست من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي، وقد بينا وجهات نظرنا بشأن المحكمة الجنائية الدولية في عدة مناسبات. ولن أكرر هذه الآراء المعروفة جيدا.
	لقد تغيرت الحالة في ليبيا بشكل ملحوظ منذ التقرير السابق للمدعي العام والإحاطة الإعلامية التي قدمها لمجلس الأمن (انظر S/PV.6647). فالشعب الليبي يشارك في معالجة آثار الصراع وبناء مؤسسات جديدة لتلبية تطلعاته الديمقراطية. وفي غضون ذلك، برز انتشار الأسلحة بوصفه مشكلة رئيسية تشكل تهديدا للاستقرار في ليبيا والمنطقة ككل. وينبغي للمجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية، توفير المساعدة الكاملة للشعب والسلطات في ليبيا في هذه العملية. وتنفيذ عملية سياسية جامعة وذات قاعدة عريضة ترتكز إلى سيادة الدولة هو السبيل الوحيد لتحقيق المصالحة الوطنية والتغلب على المشاكل العديدة التي تواجه ليبيا في مرحلة ما بعد الصراع.
	وفي ظل هذه الظروف، نتوقع أن يجري المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تحقيقا شاملا ومحايدا في جميع الجرائم التي يُزعم أن جميع أطراف الصراع في ليبيا قد ارتكبتها. ويجب ألا يتأثر المدعي العام باعتبارات غير قضائية ويجب أن يركز اهتمامه على المحاكمة فحسب من دون أن يصرف انتباهه إلى اعتبارات مصطنعة. وينبغي مساءلة جميع المسؤولين عن ارتكاب الجرائم المشمولة بموجب نظام روما الأساسي بغض النظر عن أي طرف من أطراف الصراع ينتمون إليه. وينبغي ألا تعفي الاعتبارات السياسية أو غيرها من الاعتبارات غير القضائية أي شخص من الملاحقة القضائية عن الجرائم التي ارتكبت.
	أخيرا وليس آخرا، من المهم أيضا ضمان أن تتقيد جميع الإجراءات التي يتخذها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أشد ما يكون التقيد بالقرار 1970 (2011)، ولا سيما الفقرة 6 من القرار، المتعلقة بالدول التي ليست أطرافا في نظام روما الأساسي.
	الرئيس (تكلم بالإنكليزية): سأدلي الآن ببيان بصفتي ممثل أذربيجان.
	بداية، أود أن أشكر السيد مورينو - أوكامبو، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، على إحاطته الإعلامية وعلى تقديم تقريره الثالث إلى مجلس الأمن.
	أذربيجان ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك، فإننا ننطلق من الفهم القوي المتمثل في أن حماية المدنيين واحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ومكافحة الإفلات من العقاب على أخطر الجرائم هي مسؤولية المجتمع الدولي ككل. وتؤيد أذربيجان الاهتمام المتزايد بهذه القضايا على المستوى الدولي وتؤكد على أهمية الخطوات التي اتخذت لحماية المدنيين والدفاع عن الحقوق وتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة، بغض النظر عن صفتهم الرسمية.
	ومن الواضح أن تدخل المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا في ذروة أعمال العنف قد عزز عزم الشعب على وقف الجرائم وضمان العدالة للضحايا. ونرحب بالتعاون المثمر المستمر بين المحكمة والسلطات الليبية، ونشيد باستعداد الحكومة تقديم كل ما يلزم من مساعدة إلى المحكمة في سياق تحقيقها.
	إن أذربيجان تدعم تماما المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا والجهود التي يبذلها من أجل استعادة السلام والاستقرار في البلد. ونعتقد أنه على الرغم من التحديات التي تواجه ليبيا في بيئة ما بعد الصراع المعقدة، فإن الحكومة قادرة على التغلب على المشاكل الموروثة وتعزيز المصالحة الوطنية وكفالة الحماية الفعالة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيزها في إطار المنظومة القانونية والقضائية الوطنية.
	ونلاحظ أن حكومة ليبيا تحقق مع الأفراد بشأن الجرائم نفسها، فضلا عن جرائم أخرى، وبشأن نفس السلوك الأساسي مثلما يفعل مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. كما نلاحظ أنها ملتزمة بضمان إجراء تحقيقات فعالة وحقيقية ومحاكمات عادلة بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية. ونرحب أيضا بالجهود التكميلية التي تبذلها الحكومة لإقامة العدالة، بما في ذلك اعتماد قانون للعدالة الانتقالية والخطوات المتخذة لمعالجة الشواغل التي أعربت عنها الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية على السواء.
	وغني عن البيان أنه يجب مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة في التعامل مع المحتجزين. ولذلك، من المهم أن الحكومة نجحت في إحراز تقدم نحو توسيع نطاق سيطرتها على مرافق الاحتجاز المعروفة في جميع أنحاء البلد وعلى عدد من المحتجزين، وأنها أعادت تأكيد التزامها بإغلاق جميع مراكز الاحتجاز غير الرسمية وغير المعترف بها في أقرب وقت ممكن واتخاذ خطوات للحد من سوء المعاملة.
	ختاما، نثني على السلطات الليبية لالتزامها بالتحقيق في الحوادث التي حددتها لجنة التحقيق الدولية التابعة لمجلس حقوق الإنسان. وفي الوقت نفسه، نتطلع أيضا إلى تقييم مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن ما إذا كان ينبغي أن يجري تحقيقات من جانبه.
	أستأنف الآن مهامي بصفتي رئيس المجلس.
	وأعطي الكلمة الآن لممثل ليبيا.
	السيد الدباشي (ليبيا): يطيب لي أن أهنئكم، سيدي، على توليكم لرئاسة مجلس الأمن خلال هذا الشهر وأنا واثق من أن حكمتكم ستقود أعمال المجلس إلى أفضل النتائج.
	اسمحوا لي أيضا أن أشكر السيد مورينو - أوكامبو، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، على إحاطته الإعلامية الهامة. وأريد أن أنتهز هذه الفرصة لأثني على الجهود التي قام بها هو وفريقه في إطار الولاية الموكلة للمحكمة الجنائية الدولية من أجل تحقيق العدالة ووقف انتهاكات حقوق الإنسان ومنع الإفلات من العقاب. كما أشيد بمهنيته العالية التي ساعدت السلطات الليبية في انتهاج الطريق الصحيح لتحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب، هي أهداف سامية تسعى السلطات الليبية إلى تحقيقها رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها. 
	كما أود أن أثني على تدخل المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا في ذروة أعمال القمع والقتل التي كان يتعرض لها الشعب الليبي وإصدارها لمذكرات الاعتقال التي كان لها أثر إيجابي في زيادة تصميم الشعب الليبي على التصدي لجرائم الطاغية القذافي، وكانت خطوة هامة على طريق تفعيل مبدأ الحق في الحماية من خلال مكافحة الإفلات من العقاب.
	لقد ثار الشعب الليبي في السابع عشر من شباط/فبراير 2011 ضد نظام القذافي، ثار لاستعادة الحقوق والكرامة وتحقيق العدالة لجميع المواطنين بعد عقود طويلة من الظلم وانتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وتدرك السلطات الليبية، بعد نجاح الثورة، أهمية تحقيق العدالة في بناء الدولة الجديدة الديمقراطية. كما تدرك الترابط الوثيق بين العدالة وحقوق الإنسان والمصالحة الوطنية والأمن والتنمية. ومن ثم فقد وضعت العدالة على رأس أولوياتها، وقامت بإجراء الإصلاحات القضائية اللازمة، وأهمها صدور قانون فصل السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية وفقا للإعلان الدستوري بشأن استقلال القضاء. كما تم إلغاء المحاكم الخاصة والاستثنائية، وتطهير الجهاز القضائي من بعض القضاة الفاسدين، ونستطيع الآن القول أن جهاز القضاء في ليبيا قد تم تفعيله على أسس جديدة وأصبح جاهزا لإجراء محاكمات عادلة ونزيهة وفقا للمعايير الدولية.
	لقد تعاونت السلطات الليبية مع المحكمة الجنائية الدولية، وزودتها بالشهود والأدلة التي بناء عليها أصدرت مذكرات التوقيف بحق معمر القذافي وسيف القذافي وعبد الله السنوسي، وتقدر الحكومة الليبية والشعب الليبي الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه المحكمة في حالة عدم وجود نظام قضائي وطني فعّال.
	ولا يوجد في ليبيا أي موقف سلبي من المحكمة، لا على الصعيد الرسمي، ولا على الصعيد الشعبي، ولكن المعطيات على الأرض تغيرت وكان لزاما على الحكومة الليبية أن تأخذ ذلك في الاعتبار، وخاصة المعطيات الآتية: أولا، إن النظام القضائي الوطني تم إصلاحه وأصبح جاهزا لإجراء محاكمات عادلة وشفافة، وتتوفر فيها كل الضمانات التي تنص عليها القوانين والأعراف الدولية بما في ذلك توفر محامي الدفاع وحضور المراقبين الدوليين. ثانيا، حساسية الوضع الداخلي ووجود إجماع لدى الشعب الليبي على محاكمة كبار مسؤولي النظام السابق في ليبيا. ثالثا، إن ليبيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي، والمسؤولية الأساسية في التصدي للجرائم الخطيرة تقع على القضاء الوطني وإن دور المحكمة الجنائية الدولية وفقا لنظام روما دور تكميلي للقضاء الوطني. رابعا، إن الهدف النهائي للمحاكمات هو تحقيق العدالة، وفقا للمعايير المتفق عليها دوليا بغض النظر عن مكان المحاكمات أو أسماء القضاة. خامسا، شروع النائب العام الليبي، يوم 8 كانون الثاني/يناير 2012، في التحقيق في الجرائم الخطيرة التي يشتبه في أن سيف الإسلام القذافي قد ارتكبها، وكذلك شروع النائب العام العسكري في التحقيق في الاتهامات الموجهة إلى عبد الله السنوسي.
	وبناء علي ذلك فقد قدمت الحكومة الليبية، يوم 1 أيار/مايو 2012، طلبا للمحكمة الجنائية الدولية للطعن في مقبولية الدعوى في حالة سيف الإسلام القذافي وفقا للمادة 19-2 (ب) من نظام روما الأساسي، مؤكدة أن القضية غير مقبولة لأن النظام القضائي الليبي يحقق بنشاط مع سيف القذافي، وعبد الله السنوسي، لمعرفة المسؤولية الجنائية عن التهم الموجهة إليهما، والتي تعتبر جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق، أو ممنهج ضد المدنيين الليبيين، وتشمل جرائم ارتكبت قبل وبعد 15 شباط/فبراير 2011.
	وهذا الطلب يؤكد أن السلطات القضائية الليبية مصّرة على إجراء المحاكمة في ليبيا. إن وثائق المحاكمات وأقوال المتهمين والشهود جزء من تاريخ ليبيا، ولذلك فإن كل الليبيين حريصون على إجراء المحاكمات في ليبيا. وتأمل السلطات الليبية أن تستمر في تلقي الدعم والتعاون من مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية لعقد المحاكمات في ليبيا وفقا للمعايير الدولية.
	وهنا أريد أن أشير إلى القلق الذي يبديه البعض من حين إلى آخر من عدم وجود محام لسيف القذافي، وأريد أن أُطَمْئِن الجميع إلى أن سيف القذافي سيكون له محام لأن القانون الليبي لا يسمح بمحاكمة أي متهم في القضايا الجنائية إلا بحضور محام يدافع عنه. ومسألة تعيين محام هي مسألة تخصُّ سيف الإسلام القذافي الذي لا يزال إلى الآن يرفض تعيين محام للدفاع عنه. والمسألة لا تخص السلطات الليبية وإنما تخص المتهم نفسه، ولا توجد أي عوائق أمام تعيين محام.
	وبالنظر إلى العدد الكبير للمعتقلين الذين يشتبه في ارتكابهم لجرائم، وصعوبة محاكمة كل الحالات في نفس الوقت فقد قررت السلطات القضائية الليبية الاقتداء بما ورد في ورقة السياسة التي أصدرها مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التي تنص على ما يلي:
	”كقاعدة عامة فإن مكتب المدعي العام يجب أن يركز جهود وموارد تحقيقاته ومحاكمته على أولئك الذين يتحملون أكبر قدر من المسؤولية مثل قادة الدولة أو المنظمة الذين يزعم مسؤوليتهم عن تلك الجرائم“.
	ومن ثم ستتركز التحقيقات والمحاكمات في المرحلة الأولى على سيف القذافي وعبد الله السنوسي وعدد محدود من القيادات السياسية والأمنية الأخرى مثل البغدادي المحمودي والتهامي خالد، على أساس أن التخطيط والتنظيم والتحريض على ارتكاب الجرائم يتم على هذا المستوى.
	أما الحالات الأخرى، بصورة عامة، فسيتم التعامل معها في إطار خطة متكاملة للعدالة الانتقالية، بما يحقق العدالة، ويقضي على الإفلات من العقاب، ويحقق المصالحة الوطنية والاستقرار والسلم الاجتماعي.
	وتدرك السلطات القضائية الليبية أهمية النظر في المزاعم بارتكاب قوات الثوار لجرائم التعذيب ضد المعتقلين. وسوف تتعامل معها بطريقة مناسبة آخذة في الاعتبار الظروف السائدة، والتزامها باحترام حقوق الإنسان، والابتعاد عن الممارسات السابقة لنظام الطاغية القذافي الذي سمح بالإفلات من العقاب عن الجرائم التي ارتكبتها قواته ورجال أمنه.
	أما المزاعم المتعلقة بارتكاب قوات منظمة حلف شمال الأطلسي لجرائم ضد المدنيين في ليبيا، فإن السلطات الليبية مقتنعة ومتأكدة من أن الخطط التي وضعها قادة منظمة حلف شمال الأطلسي كانت تهدف فقط لحماية المدنيين من العنف الذي تمارسه ضدها قوات الطاغية القذافي. ومع ذلك، فقد أظهرت التحقيقات الأولية حدوث أخطاء نتج عنها سقوط بعض المدنيين قتلى، وهي أخطاء تحدث في كل الحروب. وحسب خبرائنا العسكريين، فإن الأخطاء كانت أقل مما كان مُتوقعا بالنظر إلى أن الطاغية القذافي حرص في الشهور الأخيرة من الثورة على حماية مراكز السيطرة والقيادة لقواته بالمنشآت المدنية والتجمعات السكنية. وفي كل الأحوال، ستجري السلطات الليبية المزيد من التحقيقات بخصوص حوادث محددة، وقد تطلب تعاون الدول المعنية الأعضاء في منظمة حلف شمال الأطلسي إذا استدعت الضرورة ذلك. وسوف تتخذ السلطات الليبية الإجراءات اللازمة بعد انتهاء التحقيقات، بما في ذلك إمكانية تقديم التعويضات للمتضررين.
	وبصورة عامة، لدى السلطات الليبية على المستوى المحلي والوطني خطة لإحصاء كل القتلى والمتضررين خلال الثورة، ومعرفة ملابسات وفاتهم ومكانها، بغض النظر عن الطرف الذي كانوا يحاربون معه، أو ما إذا كانوا مدنيين لا يحاربون أصلا، لأنهم جميعا من أبناء الشعب الليبي ومصيرهم جزء هام من تاريخ ليبيا، وتسعى السلطات ومنظمات المجتمع المدني إلى تسجيله بطريقة صحيحة، والتعامل مع ما نتج عنه من تبعات بطريقة تصون وحدة الشعب، وتشجع على تجاوز الماضي والتركيز على المستقبل.
	وأخيرا، أريد أن أؤكد أن السلطات الليبية تحرز تقدما مستمرا في السيطرة على مراكز الاحتجاز ومراقبتها، وتنوي أن يتم مع نهاية هذا العام نقل جميع مراكز الاحتجاز إلى سلطة الحكومة المركزية، وهو نفس الموعد المستهدف لحل جميع المجموعات المسلحة وتولي الجيش الوطني والشرطة للمهام التي لا يزال الثوار يقومون بها.
	الرئيس (تكلم بالإنكليزية): لا يوجد متكلمون آخرون مدرجون في قائمتي. وبذلك يكون مجلس الأمن قد اختتم المرحلة الحالية من نظره في البند المدرج في جدول أعماله.
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